البيوع 


وما يشرع ويمنع منها 


عكتب البحوث والدراسات 


الطبعة لى 
مطايع الو الإسلاميّتَ 
ريع لزل ۳۷٤۱ھ‏ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


e کے‎ 
D0 مھ‎ 


الحمد لله معز من أطاعه» مذلّ من عصاه» والصلاة والسلام على نبيه 
ومصطفاه» وعلى آله وصحبه ومن والاه» ما بعد: 

فن الناظرّ في حال أكثر الناس اليوم جدهم -إلا من رحم الله- قد ضلوا 
في عقائدهم» وفرّطوا في عباداتہم» وفسدوا في آخلاقهم» وکذا قد انحرفوا في 
معاملاتهم وبي و عهم. 

ولقد أخبرنا الصّادق المصدوق ويا عن ذلك فجاء عند البخاري عَنْ 
آي هُريرة نة عن التي يا قالّ: «يأتي على الاس رَمَانء لا الي اء 
EL‏ الال آم من الحرّام». ۰ ۰ 

وانعدام المبالاة أو انخفاضها في مسائل البيوع عائد إلى أمورء منها: 


ا سو ے < و 


ء ء۶ 

أولا: املع بالأموال وعشق الدنيا الدنيئةء عن أبي هريرة نة عن 
و و ر ا و د ر ا ٥م‏ 
النبي وا قال : «تعس عبد الديتارء وَعَبْد الدّرْهَم» وَعَبْد ا لحميصةء إن أعطي 
رضى› ِن عط ن < Ns‏ تح وال کس ¢ ردا س ل فلا انمد ( [أخرجه 

ثانياً: انتشار الجهل وضعف العلم الشرعي» ومن ذلك الجهل بالمحرّمات 
في البيوع» والجهل بعقوبة مَنٍ ارتكبها. 

قال الإمام السرخسي رجةآلة: "... وَهدًا قي مد -أي: الشيباني- ألا 
ر ت ٠‏ شه Toz‏ ار ر ٍ 2 
صف في الرَهْدِ شينا؟ قال: قد صنفت كاب البيوع» وَمُراده بيت فيه ما حل 
ره ٥‏ ر شه 2 ەھ 0 ا " 
ويرم وَليْس الزهد إلا الاجْتِتابٌ عن الحَرَام وَالرَغبة في الحَلال" ا.ه. 


.١٠١/١١ طوسبملا:١‎ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


لذا فقد قمنا بوضع كتاب يييّن معنى البيوع وأنواعها وحكم كل نوع» 
o E‏ 
ويُضبَط سوقنا بضوابط الشرع. 

فنسأل الله أن يبارك فيا كتبنا وينفع با سطرناء وأن يجعله نبراسا في بابه 
على الرغم من اختصاره. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على شرف 
الانساءوالرسلن 


مکش 


البحوث والدراسات 


ه٦‎ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


بيان حكم تعلم أحكام البيع 


الأصل في تعلمه أنه فرض كفاية إلا على مُريد البيع والشراء» فإلّه جب 
عليه تعلّم أحكامه» وهذا ما كان عليه سلف الأمة من التنبيه على هذا الأمرء 
ومن ذلك ما آخرجه الترمذي رََةآلة بسنده عن عمر بن الخطاب يتا 
أنه قال: "لا يبع ني سوقتا إلا من قد مق في الین" وأخرج مالك في 
موطاًه أن o‏ ار حت قال "لا بيه في سوقتا 
اغوي فم 1 يفقهوا في الڏينء َ1 يقيموا ‏ في الجيران وَالْمکبال"» 
وروي عنه آنه کان يطوف بالسوق ویضرب بعض ا ال ة ويقول: "لا 
بیع في سوقنا إلا ن یفقه» و إلا آل الربا شاء أم بى ". 

SS‏ اا را 
مال لَه e‏ ا YY‏ 
زاھ 

RE‏ -رحمهم الله تعالى- في كتبهم ل هذا العلم من 
e‏ 
يفسد كسة فقد كان مالك يام الأمراء فيجمعون التجار :والسوقة 


2 


۱: سنن الترمذي» ت بشار: ۱/ 1۱١‏ . 

۲: أي الثياب. 

۳: موطاً مالك» رواية محمد بن الحسن الشيباني: ۲۸. 

4 وَقع فيه وارتبك ونَسّب ووقع ني رُطمةء و رُطومة أي: في مر يتحَبّط فيه. انظر: النهاية ني غريب الحديث والأثر 
TEEN OTEDS‏ 

ه: الفقيه والمتفقه للخطيب البخدادي: .٠١١ /١‏ 


3 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


ويعرضونمم عليه» فإذا وجد أحداً منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف 
الحلال مِنَّ الحرام» أقامه من السوق وقال له: "تعلم أحكام البيع والشراءء ثم 
اجلس في السوق» فإن مَن لم يكن فقيها أكل الربا" |.ه. 

قال الإمام ابن حزم رَجةآللّه: "... ثم فرض على التجار وكل من يبيع 
غلته تعلمَ أحكام البيوع وما يحل منها وما بحرم» وليس ذلك فرضا على مَّن لا 
ولا ری ا 

وقال الإمام النووي رَةآللّة: "ما البيع والنكاح وشبهيا نما لا بحب 
أصله» فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعيّن على من أراده تعلم كيفيته 
وشرطه» وقيل: لا يقال يتعين بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة 
۴ ء و " 
شر طه» وهذه العبارة أصح» وعبارتي) حمولة عليها |.ھ. 

وقال العلامة ابن عاندین ‏ خاشنته: قال العلامِيٌ ني ا من 
قرائض الإسلام تَعلَمَةٌ ما بحختاح إِلَّه الْعَبْدٌ ني إِقَامَة دينه وإخلاص عمَلِه يله 
r 4 E I7‏ و و TE TE CE ٣‏ 
le as a‏ 


ع 
ی 


َالْهِدَاية تَعَلمُ عم الْوْضوء وَالْغسل وَالصااة وَالصَوم» وَعِلم الرَكاة ِن لَه 
ر د ا ر و ا ر س ا ا ت 
صاب والح لن وَجَب عليهء والبيوع على التجًار ليتوا عَنْ الشْبْهاتِ 
ا ب E SL‏ ر ۶ه ٤‏ ت 
وَالْمَكُرُوَاتِ ني سار الْمُعَامَلاتِ وَكَذا أَهُلُ الْحرَفِ وکل مَنْ اشتَعَلَ 
بيءِ يفرض عليه عِلْمُه وحْكُمُة لِيَمْسَيْعَ عَنْ الْحَرام فيه" ١.ه5.‏ 


١‏ التراتيب الإدارية: نظام الحكومة النبوية: ۲ ۷ عن تنبيه المغترين. 
۲: اللإحكام في آصول الأحکام: .٠١۲/١‏ 

./١ المجموع:‎ ۳ 

PIONS SE E ENES 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


وقال الإمام الشوكاني رَجمةآدلّه: "التفقه في الدين مأمورٌ به في كتاب الله 
عز وجل وني صحيح الأخبار عن رسول الله كي وليس ذلك بخاص بنوع 
من أنواع الين» بل في كل أنواعه» فيندرج تفقة التاجر للتجارة تحت الأدلة 
العامة» ولا شك أن أنواع الدين تختلف باختلاف الأشخاص دون بعض» 
فمثلاً التاجر المباشر للبيع والشراء أحوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من 
غیره من لا يلابس البيع إلا نادرأ" ۱.ه0. 


فصل 
تعريف البيع وذكر آنواعه 


البَيْعٌ فة قصدر باع والأصل فيه أله ادل مالي بمال» وأطلّ على 
العَقدِ بجازاً لأنه سببٌ التمليكِ والتملكِ وهو -أي البيع- من أساء 
الأضدادء أي: يُستعمَل كل منه| بمعنى الآخرء فيطلّق على البيع والشراء» كا 
قال تعالى: # وَتَرَوَه نَم س ې اي: باعوه» وک) في الحديث الذي رواه 
مسلم عن ابن عمر يفتكا عن النبي ىي «لا يبع الرجل على بيع أخيه»» 
آي لا يشٽر. 


جاء ي لسان العرب: "البيع: ر الشرّاب والبيع: ا a‏ 


ے 4 
٩%‏ م ۶۹ ا 3 3 7ر 4 ت ٤‏ دو ا ر ر ر 
الأضداد» ور بعت الشيْءَ: شرّيته» آبيعه بيعا ومَبيعاء وهو شاذ وقياسه باعا» 
“NÎ <A‏ 
والابتیاع: الان ا 


هو يِن 


ار 
ع 


.٠١۲/۲ وبل الغام:‎ :1 
T/۸: 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


وني عرف الناس والفقهاء خصوا البيع بباذل السلعة» وخصوا الشراء 
ادل الم 

وأمًا ب4 الاصطلاح ف "عرف بعضهم البيع با 
ملك عين أو منفعة على التأييد "١.ه‏ . 

قال الإمام ابن قدامة رجةانة: "الْبِيْم: مبادلّة الال بالال» ليك 


نه عقد معاوضة مالية يفيد 


ر ب 0 ے2 ب و چ وت ے ے : و 9 3 9 ۰ 
وتلكاء وَاشتقاقه: مِنَ البّاع؛ لأن كل وَاحلِ من المتعاقدين يمد بَاعه لِلأحل 


ے 
ء 


2 ا ور ےا ٢‏ ور 3 ۔ رور 
والإعطاءِ» ويحتمل ان كل واج م کان یبایع صاجبه» | 


و بے 2 کے رەو سر چ 
إل ؛ ولذلك سمي البيع صفقة ".ه0 . 


0 


ي بُصَافحة عن 


وأنواع البيع أربعب: 
آولا: بيع المقايضة: 
المقايضة: بيع السلعة بالسلعةء وبيع العين بالعين» مثل بيع القمح 

بالزبيب» والزيت بالسمن» والسيارة بالدار» ونحو ذلك. 
وهو جائز بغر خلاف» eS‏ 
لڪه ر ES‏ 


قتادة رهن قال: "خر جتنا مَعَ رَسول الله واا عام حتيْن فأعطاه -يع: 
و 2 7 ه3 2 شرا ق 2 9 0 ء۶ کر 3er gu‏ 
ڍزْعا- فبعْت الدرْع» فابتعت به حرفا -أي: بستانا- في بني سَلمَةء فِنه لأول 
ر رو e ٥ ê‏ 1 
مال تأثلته في الإسلام". 


ء۶ ا ا کے 9 ا ا و ر Oe‏ ا ھە ۶ ° a‏ 6ا 

وما رواہ الہبخاری آیضا عن آں هريرة رصاةَعنةُ قال سسجت الي > 

2 چ ر ٥°‏ ر ۶ر ن و پا ر ر 2 2ک TT‏ 
يقول: «إذا زنت امَة أحد » فتبین ر » فلیجلدها ا لحد ولا یثرب يها 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


7 9 3 
* 


تم إن ّث فَلْيَجْلِدَمَا اح ولا يرٺ نه إن رنت الثالقة متب تاها فَلْبعهَا 

أما الأموال الربوية فسيأق ضابط جواز مقايضتها -بعون الله-. 

ثانيا: بيع المال بالمال: 

بيع الثمن بالمن والمال بالمال» وهو المعروف ب(الصّرف)» كبيع الفضة 
بالذهب» والدراهم بالدنانيرء والعملة المصرية بالعملة السورية...إلخ. 

وهو جائز باتفاق الفقهاء لحاجة الناس إليه عند التبايع والتبادلء 
وأحكامه كثيرة تفرد في مصنف. 

ثالثا: بيع الأشياء بالنقود: 

بيع الآشياء بالنقود آي بيع الأعيان بالمال» كبيع المَكيل والموزون 
بالثمن» وهذا هو المتعارف عليه عند إطلاق لفظ (البيع)» وهو مباح بالنص 
والإجماع» وله أحکام کا سيأتي -بعون اللّه-. 

رابعا: بيع السلم: 

بيع السّلّم أو السلف هو بيع الشيء المؤْجًّل بالثمن المعجّل» كمن يشتري 
من الفلاح القمح فيدفع له الثمن عاجلاء ويستلم منه البضاعة آجلاء في زمن 
معین يتفقان عليه. 
والآأمل اه التسري لأ امن جن يع اعدو إل أن الشارع اة 


ر ر <3 
. 


لحاجة الاش إليه» آخرج البخاري ف صحبحه عن ابن عباس روالعنھا قال : 


ر م 2 لاد ر و 0 ۵ o‏ ا ر Rie‏ ° 
دم النبي ويا الَدِينة وهم يسْلفون بالتمر السَسَتبْنِ وَالثلآث فقال: «مَنْ 


0 ا 0 َه ر ا e‏ 4 ۴ر ر 
آشلف في َيءِ» فضي کيل مَلوم» وَوَرنِ معلوم» إل أجل مَعلوم». 


AS AS 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


مشروعية البيع والأصل في البيوع 


البيع جائز بأدلة من القرآن والسنة والإجماع: 

أما القرآن: فآيات» منها: قوله تعالى: ۾ وأحلّ الله ليع ‡ [البقرة: »]۲۷١‏ 
وقوله تعالى: # وأشه دوا دا تبَايعْشَ ‏ [البقرة: ۲۸۲]» وقوله تعالى: إل أن 
تکرت رة عن راض نکم » وقوله تعای: ‏ لس َم جك 
ان َبَعوا فصل من ريڪ [البقرة: ۱۹۸]. 

وأما السلّة فأحاديث, منها: قوله ىياه: «البُعَانِ بالخْيارِ ما ل يمرا 
قن صقا وَبيّتا بورك ها في بيْعِهاء وَإِن كبا وك مح برک بيْعهًا) [متفق 
عليه]» وسئل النبي بيا: أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده» وكل 
بيع مبرور)'» ومنها: حديث: «إن| البيع عن تراض». 

وأما الإجماع: فنقله غير واحد من العلاء» قال الإمام ابن قدامة 


» 


8 وو ر E‏ و ا ا ا O‏ ر ەر 
2 چ ا E‏ ےر و ر کے ر ٍ ا وو ٣‏ رە o‏ 
تقتضيه؛ لان حَاجَة الإِنسَان تتعلق ب ي يل صاجبه» وصاجبه لا يبذله بغر 


م 


: رواه آحمد في مسنده: .۱۷۲٦٠-۰۰۲/۲۸‏ والطبراني: ۲۷٦/٤‏ رقم ٤٤۱١‏ والحاکم: ۰۱۳/۲ رقم »۲۱۹٣۰‏ 
والبيهقي في شعب الاإی‌|ان: ۸٥/۲‏ رقم ۱۲۲۹ . 

۲ رواه ابن ماجه في سننه: ۲/ »۲۱۸٥-۷۳۷‏ وني الزوائد إسناده صحیح ورجاله موثقون» رواه ابن حبان في 
صحیحه: ۱۱/ 14٩۷ ۳٤١‏ . 

۳ المغني: ۳/ ٤۸٠١‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر: .۲۸۷/٤‏ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


هذا المنقول» أمًا المعقول: ان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بحاجاته 
جميعها بنفسه» وهو محتاج إلى الماء والغذاء والكساء والدواء» وغيرهاء ولا 
E‏ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رجةادُ ال ع ب دي 
لاخولاف أنراعه الع تفل ِلك إل ار يمن وَالشراء ة وله يطل کل 
بنا على الاخر وأ جع الْمُسْلِمُون على جوا اليم والجكمة تقتَضِيه E‏ 
اة الان تعلق يا في بد صاجيو عَالاً وَصَاحِب قد لا ْله له َي 
ريع ابيع ية إل ثوغ رض يِن عَيْرِ حرج" اھ 

والأصل في حكم البيوع -مه) تنوعت وتعددت- الإباحة» وهو مقتضى 
E‏ 

قال الإمام الشافعي رَجةأللَهٌ ب2 قوله تعالى: (وَأحَل اه الم وَحَرَمَ 
الرْبا)» وَذكرَ اله الع ني عب وضع من تابو ا يذل على إباحيد. .. ثم قال: 
"فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجحاقرَيٌ الأمرَ فيا تبايعا 
إلا ما نمی عنه رسول الله کی منهاء وما کان في معنی ما نی عنه رسول الله 
واي حرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه» وما فارق ذلك أبحناه با وصفنا 
من إباحة البيع في کتاب الله اھ . 

وقال الإمام الاوردي رحدانة: "إن الأصلَ في البيوع الإبَاحة َة لِعْمُوم قو 


تو 


2 : # حل اا ابيع و ks E‏ 


.۲۸۷/٤ فتح الباري:‎ :١ 
I ET 
.۲۱۷/۰ جحاوي الکبیر:‎ ۳ 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


i 


2 


وقال الإمام الرملي رجةألة: "قوله تَا # وأحلٌ أله اَي £ [البقرة: 
وَأَظهر قو مامتا نة أن هذه الاي عَامة اول كل بَيْم» إلا ما 
کے ب اا ےر ٥وو‏ ا > 
خرَج لِدلیل فإنه واا ی عن بیوع ا 

ك ۴ ك 2 0 ¢ د ھک 

وكون الشارع م يبن الجائز مِنَ البيوع يدل على أن الأصل في حكم البيوع 

الاباحة. 


فضا 
ضوابط وآداب البيع 
إن للبيع ضوابط وآداباً جليلةء منها الوا جب ومنها المستحب» دلّت عليها 


بالتجارة والبيع والشراء منها: 


o ۰+ +٠ ۰4‏ ه ے aE‏ ےه € 4 س 
.١‏ التزام الصدق ٠٠‏ عن إساعیل بن عبيد بن رفاعة» عن اپیو عن جدو 


رفاعة» قال: حَرَجتا مَعَ رَسول اله ايا فإذا الناس يتبايعون بُكرة 


ف 


و ا س ی SS O‏ و ر ن رر ت € Ua‏ 
فتاداهم: يا مَعْسَرَّ التجّار»» فلا رفعوا أبَْصَارَهمْ» وَمَدوا أعتاقهمْ» قال: 
ر ار E RR‏ 1 8 ر 
إن التجار يبعثون يوم القِيامَة فجًاراء إلا من اتقى وبر و 

۰% + ۰ 4 7 خ ا >< 
۲. اجتناب الحلف مطلقاءء اخ رج البخاري ومسلم عن أبي هريرة NS‏ 
»۰ ۰ ڪ الد . : EES 8 e‏ 4 
عن النبي ىاياة: «الحلف مَنفقة للسلعة» بحْحَقة للبركة». 


دق . 


E 
٦ رواه ابن ماجه في سننه: (۳/ ۷ج‎ ۳ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


ے 
ب ا 


۳. اجتناب الحلف الكاذب.. 


ے 


ل E‏ ا ل ٠ f‏ ووا 


مَنْ هم يا رَسول اللو؟ قال : «الْمْسْبل» وَالْمَنانء والْمتَفَق سلْعَتَة بالْحَلف 


ےر 


الكاإب» [أخرجه 2 


ء۶ 2 


EL اجتناب الغش» عر أ کک‎ .٤ 
صَابعْه بللا فقال ما هذا ا‎ 
e E O قال ا‎ 
me 
EES 0 اجتناب التطفيف»» قال الله تعالى:  ونل إَلْمطْيَِينَ‎ .٥ 
عل الاس دستوفون ا ودا كاوه أو وَرَوْهَُ یرون )ألا يظنٌ ن اتیک‎ 
»]١ - ١ عدون لیم عى ا) بم غم آلتاس لري اين 4 [المطففين:‎ 
عباس زتها قال: ل قَدِم ا‎ E الا وابن‎ 2 
ي الْمَدِيتةَ انوا مِنْ أَخبثِ التاس كيلا انر الله تَعَاّ: ويل‎ 
الكيل بعد ذلك0.‎ e lU 
التزام الأمانةء. قد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الأمانة والأمر بها‎ . 
والتحذير نالفو فا زه ا من حاط ا لجار لن‎ 
eee يتولون حفط السلع ا‎ 


ے 


ي قال : «التَاجرٌ الصدوقٌ الاَمينْ N‏ ا 0 


س 
ER‏ 

e 

E 


م 


ال ر اھ کی لان عمد ین عل رعل ن الین عاف فا ونای جال الستاد تمات: 
سے کو 


ارو ادال می وال اديت ا 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


۰ ۰4 4 %* ۰ ۰ ل 2 و ا 
۷. إغلاق الدكاكين وفت الصلواتء. قال الله تعالى: # جال لا تلهم رة 


f‏ کے م ا ر م ل ج سے ت م< وو 

ولا بم عن در أي وام الصاو ويا الركوة يحاون وما لَب فيه لقأو 
ص ۶ ل 2 ء۶ 2 ° و ا ج 
والابصدر ¥ [النور: ۷ روی ابن آي حاتم عن ابن عمر صوالنعنھا: 


en 
1 
N 8 و و‎ E a e 
كان ني السوق فأَقيمَّتِ الصلاة فأغلقوا حَوَانيتهمْ وَدَخلوا امسج قال‎ 
ر س رر ر ق ر‎ 


ابن عَمَرَ: فيم ترَلَٺ: ا رال لا تلهم ره ولا بيع عن ذكر آله لقاو 


2 


اسلو ‡ [النور: ۳۷]» وروى الطبري في تفسیره عن ابن مسعود ريه 


أنه رأى قوماً من أهل السوق حيث نودي بالصلاةء تركوا بياعاتمم» 
ونهضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه: (لا 
تَلهيهمْ تجار ولا بيع عَنْ ذكر اله وإقام الصَلاة). 

۸ التزام السماهة.. أخرج البخاري عن جابر تة عن اللي الا 
قال: «رَجم الله رجلا سَمْحاً إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضی بديه)» 
آي طالب به. 


o ** (۵ ** 4‏ ° ج کا چ ا س کو < fie‏ و ا 5 
۹. کثرة الصدقات٠‏ عن قیس بن آیں غرَرة رصواعتۂ. قال: کنا نسمی ف 
ب ر و س اا ے ت ر ر و۶ 8 س ڪا لد س 0 ور 
عه رَسول اله ھا : الاسر فر با رول اله يا اتا باشم هو 


ے 
o 9‏ 
2 


ا ٥و US‏ ا ا ر 7 NTE 3 r EES‏ 
احسن منه» فقال: «یا مَعشرَ التجار» إن البيع ضر ه الحلف وا ¢ 


$ thف‎ 


و ر 
فشو بوه بالصدَةَة). 


١‏ رواه بو داود والترمذي والنسائي. 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


ارکان البيع٠‏ 


الأركان جمغ ركن والرکن ے اللخة هو أحد الحوانب الى سعد 
إليها ويقوم بهاء وركن الشيء جانبه الآقوى. 

والركن 2 الاصطلاح: هو الدّاخل في حقيقة الشىء المحقق لماهيته» 
وقيل: هو: ما يتم به الشيء» وهو داخل فيه. 


وأركان البيع ثلاثن: 
آولا: العاقد» ویشمل: 


ثانياً: المعقود عليه» وهو المَبيع. 
الا" المعقود به» وهو الصرغة“» وهي ما ينعقد به البيع» وانعقاده 


۰ 


ص عی . 
٠‏ م 


.١‏ قولية: وهي الإيجاب والقبول. 


-۲۹۹/۱ تسمى عند المعاصرين "مقومات العقد " لِلإتمَاق عل عَدَم قيا الْعََدِ بدٌونا. انظر: المدخل الفقهي العام‎ :١ 
۰ 

: الفقهاء وإن اختلفت عباراعهم في عد أركان البيم» إلا أهم متفقون في الجملة في عد هذه الأركان فاحنفية الذين 
قالوا: إن ركن البيع هو الصيغةء فالصيغة عندهم تقتضي إيجاباً وقبولا والإيجاب يقتضي بائعاً ومبيعاًء والقبول 
يقتضي مشترياً وثمناًء وحاصل أقوال الفقهاء تؤدي إلى أن أركان البيع هي: البائع» والمشتري» والمبيع» والثمنء 
والصيغة 'الإيجاب والقبول' تفصيلا. 

۳: انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: ۲/ .١‏ 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


س 


فالإيجاب: أن يقول البائع: بعتك» أو ملكتك» أو نحو ذلك. 
رالقيول أن شرل الشرى: ات اوقلت اوماق مها 


۲. فعلية: وهي المُعَاطاةء كأن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزا 
فيعطيه ما يرضيه» أو يقول البائع: خذ هذا بعشرة قروش» 
فيخذه... بدون أن ينطق بأي كلمة» أو أن يأخذ الرجل من 

آخر سلعة بقدر من المال دون أن يتكلا؛ فهذه يسميها أهل 

العلم "المعاطاة". وهي جائزة عند جماهير آهل العلم. 


فصل 
شروط البيع“ 


الشروط جمع شرط والشرط في اللغة: العلامةء قال الله تعالى: # كَهلّ 


ر ‌ زار K2‏ ا > 3r mr‏ و ہر وء کک ۶> 
رو إا لاہ أن لنم به همد جا آشراطھا أن م إا جاه تم کرم © 4 


١‏ الشروط التي اتفق عليه| جميع الفقهاء: 
-١‏ أن يكون المعقود عليه مالا. 
١‏ کو ما ل او وکل ار کو ھر شک و 
اک و غل ا 
-٤‏ أن يكون المبيع موجوداً حين العقد» فلا يصح بيع المعدوم وقت البيع إلأفي السلم. 
-٥‏ أن يكون معلوماً لكل من العاقدين» فلا يصح بيع المجهول» والعلم بجحصل بكل ما يميز المبيع من غيره ويمنع 
المنازعة. 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


والشرط 2 الاصطلاح: خارج عن حقيقة الشيء» ويلم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده وجو ولا عدم لذاته» وشروط البيع ستة 
شروط -مقسمة على أركان البيع-» ثلاثة تختص بالعاقدَين» وثلاثة تختص 
بالمعقود عليه. 
أمّا العاقد ان فيشترط فيهما خلاثت شروط: 

١‏ الرضا: المقصود به هو التراضي من المتبايحين: وهو أن يأتي العاقد بالبيع 
اعارا لله ال: # لإ ان تررس که عن ان [النساء: ۲۹ 
ولحديث ابي سعيد الخدري رنه عن النبي : «إنا البيع عن 
تراضٍ»» وعليه فلا يصح البيعٌ من مُكره» لمنافاته لشرط التراضي» إلا إن 
کان للولزام بالحق» ومثاله: آن ڀلزم القاضي مَنْ عليه دين ببيع شيء مِنْ 
متلكاته لوفاء الدّين الحا عليهء قله يصح ذلك وينفذ البيع ولو مع الإكراء. 

۲ الآأهلية: الأهلية هي: كون العاقدِ جاتر التصرّف» وذلك بأن يكون 
بالغاً عاقلاً حرا رشیداً وهذا عند جمهور الفقهاء» ودلیله قولّه تعالی: ‏ وآ 
ونوا السقھاے آمو کم آل جعلۂ کک قا [الساء: »]٥‏ وقوله تعالی: ا وسلا 
ایی خی إا بکغوا کح فان ءاسح مهم ردا كدعوا اليم موك 4 [الساء: »]١‏ 
فلا يمضي تصرف صبيٌ وسفيٍ بغير إذن ولي. 

والدليل على اشتراط إذن الولي قوله تعالى: (# باو لينم ع إا كوا 
ایح إن اكم متهم شتا ادفو لنم آمو )» وابتلاؤهم لا يكون إلا 
بتمكينهم من إجراء بعض العقود للنظر في أهليتّهما» ويستثنى من ذلك 


.٠١١/١ و الآمدي في الإحکام:‎ ٠٠۳ /۲ انظر: ما ذكره السرخسي في اصوله‎ ١ 
رواه ابن ماجه.‎ :۲ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


ص 
¢ س 
» 


ها ق تيء ال ازى : أن اا الف ركا اش رى ن ى عورا 
AS‏ 

۴. الملك: اليك هو: أن يكون البائع مالكاً للمَبيع» أو قائ مقام مالكه» 
كالوكيل والوصي والولي والناظر» فلا يصح أن يبیع شخص شيئاً لا يملكه؛ 
لقوله ىيا لحكيم بن حزام ريوكَنة: «لا تبح ما ليس عندك)» وهذا 


الشرط مجمع عليه في الجملة. 

وأمّا المعقود عليه فيشترط فيه أيضاً ثلاثت شروط: 

١‏ الإباحة: وذلك بأن يكون المَّبيع مباحا ني جميع الأحوال: فلا يصح بيع 
ما يحرم الانتفاع به» کخمر وخنزیر وميتۀ وآلات همو ومعازف؛ لات جابر 


2 . . ر رص ہو کو ر رو ۲ > کاله‎ f 
بن عبد الله كته أنه سَمِعَ رَسول الله اة يقول عام الفتح وهو بمكة:‎ 


إن الله ورَسولَة حَرَمَ بيع الحمْرء والميتة وَالخنزير والأضتام)» فقِيلً: ي 
رو { ت گە . 2 î 7 wy‏ وي ووو 

رَسول الله آرّآيت شحوم اة فاا بطل با السفن» وَيْذمَنْ با الود 
روه 4۸ ر و e‏ ۾ و ا E‏ ا 0 
ويستصبح ما الناس؟» فقال: «لاء هو حرام ثم قال رَسول الله واا عند 
ENE A O a‏ 
دَلِك: «قاتل الله ليهو إن الگ کک حرم شځومَها لوه ثم بَاعوه فأكلوا 
تَمَته) [متفق عليه]» ولحديث ابن عبّاس» عن رَسول الله ك قال: «لَعَنَ اذه 
ر ا و ّ ر و ر رڪرو € e NS‏ ر 
اليهود حرمت عَلَيْهم الشحوم فباعوهًا وأكلوا ناتا وَإن الله عَز وَجَّل إِذا 


0 ےا پر سو “u f‏ ا 4 
حرم اکل شيءِء حرم نمنه)"» ول حرم الشارع اقتناءَ الکلب حرم بیعه» کا 


۱: رواه آحمد:٣/ .٤٧١‏ وآبو داود: »)٣۰۳(‏ والنسائي:۷/ ۲۸۹ والترمذي برقم (۱۲۳۲)» وابن ماجه» برقم 
(۲۱۸۷)» انظر: إرواء الغليل: .٠١١ /١‏ 


۲ أخرجه أحمد. 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


۲ القدرة على التسليم: فلا يصح بيع الساردء والطير في اهواء 
اسفن الا وال ن ف الل لال ها ا مدر غل تله هة 
بالمعدوم» والمعدوم لا يصح بيعه» فكذا ما أشبهه» وهو داخل في بيع الغرر 
فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع» لحديث أبي هريرة رنه 
قال: «نہی رسول الله وا عن بيع الغرر [رواه مسلم]. 

٠۴‏ العلم: بأن يكون معلوماً لكل مِنَ العاقِدَين» وعليه فلا يصح بيع 
اللجهول» والعلم محصل بكل ما يميز المبيع من غيره ويمنع المنازعة. 

أ العلم بالمبيع: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منها برؤيته 
ومشاهدته عند العقد» أو وضقه وصفاً يميزه عن غره؛ لأن الحهالة 
غرر» والغرر منهي عنه» وعليه فلا يصح أن يشتري شيا م يره» أو 
یکون قد رآه وجَهله» وهو غائب عن مجلس العقد. 

ب. العلم بالثمن: وذلك بأن يكون الثمن معلوماً م ؛لأن الجهالة عُررء 
a‏ لاد 8 
وقد هى النبي ويل عن بيع الغرر -كا تقدم-. 


اد 
جو جو چو 


:١‏ في كتب الحنابلة إذا ذكروا شروط البيع جعلوها سبعة؛ لأيم يُمَصّلون في شرط العلم» فيقولون العلم بالثمنء 
والعلم بالمثمن وهو السلعة» غير أن هذين الشرطين يندرجان تحت شر ط العلم. 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


فصل 
الشروط في البيع 


قد يشترط الناس في بيوعهم شروطاء منها ما يقَرّون عليهاء ومنها خلاف 
ذلك» فالشروط في البيع قسان: 

القسم الأول: الصحيح» وهو على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: شرط من مقتضى العقد» مثاله: كأن يشترط عليه أن يقبضه 
N DS TG‏ 
ذکره» وهو من تحصيل الحاصل» فإن وجوده کعدمه» وهو جائز بالإجماع» 
ومن الفقهاء من لا يذكره. 

النوع الثاني: ما كان من مصلحة المشترط له» كتأجيل كل الثمن أو بعضه 
إلى أجل معين» وكالرهن» مثاله في تأجيل الثمن أو بعضه» كأن يقول: 
اشر تمتك هده السلعة تشرط أن توخل ال أو ابعضه فهذا الط 
صحيح» ويازم البائ أن يؤجل الثمن» لقول النبي 4: «المسلمون على 
شروطهم»» وروی عبد الرزاق في مصنفه عَنْ مَعّمَر قَالّ: كب عمرُ بن عبد 
العزيز: "الْمُْسْلِمُود عل شُرُوطِهمْ في واف الْحَق". 

مسألة: في حال اشترط التأجيل فلا بد من العلم بالأجل» فإن م يذكر بطل 
الشرط. 


١‏ رواه ابو داود والترمذي. 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


ومثاله في الرهن: آن يشترط البائع على المشتري أن برهته مقابل الثمن 
سلعة أخرى فيقول بعت عليك هذا البيت بشرط أن ترهتني هذه الأرض» 
فهذا العقد وهذا الشرط صحيح ؛ لأن ني هذا الشرط منفعة للبائع. 

النوع الثالث: شرط البائع أو المشتري نفعاً معلوماًء مثل أن يشترط البائع 
کی ا که ل ا ر 0 ا 
حمل الحطب أو تكسبره ونحو ذلك» وكأن يشترط حلان البعير ونحوه إلى 
موضع معلوم» فذهب جماهير العلماء إلى صحة هذا الشرطء وآنه شرط لازم» 
واستدلوا على هذا با ورد عن جابر نة ل اشترى منه النبي يا بعيره» 


اشترط جابر هكن على النبي ىيا حملانه إلى المدينة. 


القسم الثاني» الضاسد » وهو ثلاثة أنواع أيضا: 

الأول: شرط يبطل العقد من أصله» كاشتراط أحدها على الآخر عقداً 
اشر کان يقول البائع للمشتري: أبيع عليك هذه السيارة بشرط أن تقرضصَني 
آلف درهم» فهنا أضاف البائع إلى عقد البيع شرطاً آخر» وهو: عقد القرض» 
فهذا لا جوز؛ لأنه قد روي عن النبي ڪيا يه عن کل قرض جر نفعاء وهي 
قاعدة تتابع عليها العلاءء عَنْ عَطاءِء قالّ: "کاوا يَكُرَهُون کل فض جر 
O‏ 

الثاني: شرط يبطل الشرط وحده ويصح العقدء أي يصح معه البيع» ويبطل 
ا اشر طه من اماه كان تشرط آلا شار عة فقول اشرت هنك 


هذه السلعة بشرط ألا أخسر فيهاء أو أن يشترط عليه أنه متى نفق -أي بيع - 


:١‏ بحرم على الإنسان أن يشترطهاء فإن اشترط شرطاً فاسداً فهو آثم. 


۲ رواه ابن أي شيبة. 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


e CENE E 
EAN E SE eR EE 
ويصح العقد عند جمهور العلماء ا بحديث عائشة رلهكتهًا وفيه‎ 
قوله یا: «ما بال رجال یشترطون شروطاً لیس في کتاب الله» کل شرط‎ 
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شر ط» كتاب الله أوثق» وإن| الولاء‎ 
لمن أعتق [متفق عليه].‎ 

واختار شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم صحته إذا کان للبائع غرض 
٥ e‏ 

الثالث: ما لا ينعقد معه العقدء كقوله: بعتك إن رضي فلان» أو إن جئتني 
بكذاء ل يصح البيع؛ لألّه علق البيع على شرط مستقبلء وبه قال الشافعي» 
وقيل: يصح العقد» اختاره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيّم رمه الله 
لأن هذا العقد لا يتضمن حذورا من محذورات عقود المعاوضات» ولا ظلم 
فیه ولا غرر ولا ربا. 


الخيار وأنواعه 


الخيار: طلب خير الأمرين» من إمضاء البيع أو فسخه» وهو على آنواع» 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


النوع الأول: خيار المجلس: 
والمجلس هو: مكان التعاقد» ذهب الج اهبر من السلف والخلف إلى 


“f ۰ *%‏ 8 ° ےر ے ر و وہ 9 
إثبات خيار المجلس» واستدلوا بأدلة منها: حديث ابن عمر رها عن 
٩ 2‏ 
ر u N‏ ر ر ° 
رَسول اله یا أنه قال : «إذا باع الرَجُلاَنِء فكل واج نها با جيار ما 1 
رھ ا O‏ 0% ہد ۶ر وګ A.‏ ی ی و 9 م س ے ر 
قرفا وَكانا ميعاًء أو ر أَحذهما الآَحر ماعا عل َلك َد وَجَبَ الب 
ا OA‏ وراو ر ا ا 4 9 م0 و ت ر ر 
وَإن ترقا بعد أن يتبايعَا ول يترّك واجد منها البيْعَ» فقد وَجَبَ البيع) [متفق 
2 کا ا ر fie fie‏ ب ن اد سلا | م 
عليه]» وحديث حکيم بن حزام عن قال: قال رسول اله ىيا : «البيعَانِ 
بالخیار ما 1 يرقا أو قَالّ: «حتى يَفَرقاء فان صَدَقَّا وَبيّتا بورك ا في 


ناء ون کت كبا ححِقَت برك بيه [متفق عليه]. 

مسألة: وخيار المجلس ثابت حتى بحصل التفرق بالأبدان» فإن حصل 
التفرق بالأبدان فقد لزم البيع» لقول النبي ىكلي: «فإذا افترقا فقد وجب 
البيع»» فهذا نص على أن التفرق بالأبدان يَسقط به الخيار فليس لأحد منها 

مسألة: والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم» فيا يعدوته تفرقا؛ 
لأن الشارعَ علق عليه حكاء ولم يبيّنه» فدل ذلك على أنه أراد ما يَعْرفة الناس» 
گالقبض والإحراز. 

النوع الثّاني: خيار الشرط: 

والفرق بينه وبين خيار المجلس أن خيار المجلس مِنْ وضع الشارع» وأما 
خيار الشرط فهو من وضع المتعاقدين. 


.٤۸٤ /٣:ةمادق المغنى لابن‎ :١ 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


ومعناه: أن يشترط المتبايعان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة 
خيار المجلس مدة معلومة» فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقدء 
وم فسخ صار لازما. 

مثاله: أن يشتري ا ويقول المشتري: لي الخيار مدة 
شهر كامل» فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك وإلا زمه شراءٌ 
السّيارة بمجرد انتهاء الشهرء وهو ثابت بعموم القرآن والسنة والإجماع. 

فأما عموم القرآن» فمنه عموم قوله تعاى: ييا الت اموا أوذوا 
امود [المائدة: »]١‏ وخيار الشرط داخل في العقد. 

COG ED LECE 
رول الله اة أنه َدَعُ في البيوع» قال رَسول اله بيا4: «مَنْ بيعت‎ 
فقل: لا خلابة»» فان إا بيع يقول: لا خلابةء فثبت الخيار له بهذا الشرط‎ 
أله متى خيع وغبن فن له أن يرجع في البيع ويفسح العقدء وحديث:‎ 
«البيّعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع خيار»» وقد فشر أنه خيار الشرط‎ 
وحديث: «المسلمون على شروطهم»» وقد تقدم الكلام حول الشروط في‎ 
البيع.‎ 

النوع الثالث: خيار العيب: 

والعيب هو: ما ينقص قيمة المبيع عند التجار. 


ي 
N gu‏ 


ا ا 5 ا ر 0 ا ٢ or‏ سوه رە ور 
قال العلامة ابن قدامهة ره النه: ان من علم بسلعته عيباء ۾ جز بيعهاء 


ر EE‏ ا ج 1 و٥‏ و T Ee‏ < س o7‏ ەو را ر 
ن ها ري» فان ۾ يبينه فهو اثژم عاص» نص عليه احمد؛ ل رَوّی 


يم بن حرام عن النبى واا أنه قال: «البيْعَانِ بالخيار ما له يَمَرقاء قإن 
e‏ ر ا کے e‏ ر صا ر 2 ر َ2 ,2 ر 
صدقا وبينا بورك اء وَإن كَنْبًَا وكتا تق بركة بيعه))» متفق عليه» وّقال 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


عليه الساام: «الْمشا م خو الْمْسل ا یل شل باع ین اید ا ا ب 
لَه وَقَالَ: فمن باع اعيا 1 بيه ا في مقت الي َ1 رل الملایگة 
E‏ وروی الترْمِذِيّ أن اة ا 2 
فليس متا و قال PETE‏ 
گرهوا الغش توفلا هو حرام" |.ھ0. 
وعن عائشة ناء أن رجا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاءَ الان 
بقیم» تم وجد به عباً فخاصمه إل اللي ااي فرده علي قال الرَجُل: ي 
ME,‏ غلامي» قال رَسول الله کللا: اراح بالّن». 
فإذا بين البائع للمشتري العيب» وأوقفه عليه فقد برئ منه» ولزم 
ماري ولا رد له ذلك العيب» وهذا بالإجماع» وأمًا إن لم يعلم به المشتري 
قبل تمام الصفقة» أو أن لا يكون بيه البائع قبل ذلك» فهو بر بين أمرين: 
الأوّل: رد السلعة وأخذ الثمنء والثاني: إمساكها ن المطالبة بارش 
ال العيب: هو فرق القيمة بين السّلعة صحيحة ومعيبة» وطريقته 
أن تقوم صحيحة ثم قوم معيبة ثم بُوْحدٌ فرق القيمة بينههاء مثاله: رجل 
1 شترى سيارة قيمتها عشرة آلاف درهم» فبان وجود عيب فيهاء وهذا العيب 
ينقص قيمتهاء فتكون قيمتها معيبة بثمانية آلاف» فيكون الأرش ألفين. 
NE E N‏ التجارء قال الإمام 


قدامة ف العيوب: ' هي التقائض الموجبة لضن اليه في عادّات 


لأن الْمَبيعَ إا صَارَ تلا لِلْعَْدٍ اعبار صِفَة الال فا وجب فصا 


ب مہ ےم 


RUE 


۲ رواه بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


ا ر ا EE e. o8‏ : 0 ا ع 
فيها يون عَيْباء وَالْمَرْڄع في دَلِكَ إل الْعَادَة في عرف آهل هدا الشأنِ وهم 


م 
E‏ 


النوع الرابع: خيارالعَبْن: 
ومعناه: أن يُعْبّن في السلعة عَبناً يًخرح عن العادة» سواء كان بزيادة الثمن 


على المشتري» أو بنقصه على البائع. 


فإن ثبت الغبن فيُخير المغبون منها بين آن: يمضي البيع» أو يفسخ البيع» 


وههذا أدلة في الشرع» منها: ما أخرجه أحمد وابن ماجه وغبرهما عن ابن 
عا اله ة: لا ضصَرَرَ ولا ضرَارَ» وعند أحمد في 


سے 
“u2‏ 


مسنده بإسناد فيه مقال عَنْ ابي حرَه الرَقَاشئ» عَنْ عمّه» قال: قال رسول الله 


وب 


س 


۳ ب د ۶2 س 0 
o 5 6‏ 0 ۶ ۰ ۰ ۰+ 
: «إنه لا بحل مال امُرئ إلا بطیب تفس منه)» والمغبون لم تطب نفسه 


بالغبن. 


مسألة: العّبن لم يرد تحديده في الشرع» واختلف فيه الفقهاء» والمختار أنه 


يرجع فيه للعرف» ف) اعتبر عرفا أنه غبن فهو كذلك» وما لا فلاء فان کان 
E O A‏ 


۱ 


وخيار الخغبن يثبت في ثلاث صور": 
الصورة الأول نف الرّكبان. 
الور لین کن ا ا ی 
اتر ةلا غ ال و 


.١٠١/٤ :المغني‎ 


۲: سيأتي بيانها ني فصل البيوع المحرمة والمنهي عنها -بإذن اللّه-. 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


النوع الخامس: خيارالتدليس: 

ومعنى التدليس: هو أن يظهر البائع السلعة مَعيبة أو غير معيبة بمظهر 
السليمة» فكل فعل يزيد به البائع الثمنَ -ولو لم يكن عيباً- فإِلّه يدخل في 
التعريف» فليس مقتصرا على المَعيبة فقط» "وكل تدليس بها بختلف به الثمن 
يثبت خيار الرد قياساً على التصرية .٠"‏ 

والتدليس على نوعين: 

الأول: كتمان عيبهاء فلا بظهره للمشتري. 

الثاني: أن يفعل ما ما يزيد من ثمنها. 

ومن آمثلته التي يذكرها الفقهاء؛ بيع المَصَرّاة» التصرية: وهي إبقاء اللبن 
في الضرع عند عرضها على المشتري موهماً له بكثرة لبنها وغزارته. 

والتدليس حرم بإجماع العلهاء» واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: ما أخرجه 
البخاري في صحيحه عن أي هريرة نة عن التبىّ يا «لا ضرا 
الإبل وَالعََم فَمَن اتاعَها بعد لَه بِحَبٍْ التَظَرَيْنء بَعْدَ أن بحتلبها: إن شاءَ 
ا ران شاءَ رده وَصَاعَّ مرا. 

وما آخرجه مسلم عن آبي 2 ول ا و ا 
َليْسَ مِتا»» والتدليس نوع من أنواع الغش» ولا بختلف الحكم في القصد 
وعدمه كالعيب؛ لأن الغيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري. 

وإن رضي المشتري بالدّلس» فلا ارش له؛ لأن النبي ييا حير بين 
ا ا E‏ 
فلا خیار للمشتري؛ لأنّه لا ضرر ني ذلك. 


. ٤۸ انظر: الكاني في فقه الإمام آحمد:۲/‎ ١ 


الببوع؛ وما شرع وپمنع منها 


فإن ثبت وجود التدليس في البيع» فإِنّه يثبت للمشتري الرد -وإن شاء 
أمسك-؛ لأنّه قد بذل ماله في هذا المَبيع بناء على عرض البائع ها بتلك 
الصفة» ولو كان قد علم أنه على خلاف ما رآها لما بذل ماله. 

ومن أمثلة التدليس تزيين البيوت التي فيها عيوب للتغرير بالمشتري أو 
المستأجر وإظهارها بمظهر حسن» ومثله أيضاً في يتعلق بالسيارات ونحو 
ذلك. 


ف 
ا 


إن صور البيع المباح كثيرةء إذ إن الأصل فيه الإباحة -ك| تقدم-» منها: 

١‏ البيع بالمزايدة: وصورته أن تعرض سلعة من السلع» ويجتمع الناس 
ویزید بعضهم على بعض فيها» حتى تستقر على واحد منهم» وبحکم ببيعها له» 
ويتم البيع» قال عطاء رَحمةآلله: "أدركت الناس لا يرون بسا ببیع المغانِم 
ھر و |.ھ. 

۲ بيع المرابحة: وهو البيع ا الذي اشتريت به السلعة» مع إضافة 
ربح معين على رأس المال» سمي بذلك؛ لأن فيه ربحاً زائداً على رأس المال. 

٠۴‏ بيع التولية: هو البيع برأس المالء دون زيادة أو خسارة» وسمى 


بلك ا ل عرولا مات قافا ب الا غو او ن 


:١‏ ذكره البخاري في باب بيع المزايدة. 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


سمعت أبا قلابة يقول: "ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه" 
|.ھ). 
بخسارة خشية الكساد» أو لحاجة للال. 

۵. بيع المساومة: هو البيع بطريق التفاوض والتساوم على مبلغ يرضى 
به الطرفان. 

٠‏ بيع التقسيط: هو بيع السلعة العاجلة بالشمن الآجل» وكذا لو كان 
بعض الثمن معجلاء وبعضه مو جلا متى كان التراضى بين الطرفين. 

۷ بيع الفُضولي: هو أن بيع أحدٌ مال غيره بشرط أن يرضى بذلك 
صاحب المال» فإن رضي أمضى البيع» وإن م يرضَ فسخ البيع» وكذافي شراء 
الرجل للرجل بغير إذنه. 

وقد اختلف آهل العلم في بيع الفضول فمنعَه الشافعى» وأجازه مالك 
وأبو حنيفة» وهو الصحيح» فقد أخرج الترمذي عَنْ عروة البارقيّء قال: دفع 
أل سول للد ب دارا شى له شاف فاشرمت :له شان فحت 
ااا بتار وج بالاة ورالد یار ال لیے ل فک له ما کان 
أمره» فقال له: «بَارَك الله لَك في صَفقَة يَمِينِكً»» فكان يخرج بعد ذلك إلى 
كناسة الكوفة فيربح الرّبحَ العظيم» فكان مِنْ أكثر أهل الكوفة مالا. 

۸ بيع العربون: وهو أن يشتري شیئاً ثم يدفع جزءاً من الثمن كعَرّبون 
إلى البائع» فإن أمضى البيع دفع بقية الثمن» وإن رد المَبيع كان هذا العربون 
من حت البائع لا يرده على المشتري» حيث أنه حجز المبيع عن بيعه فيا لو جاء 


.۲۳۳/١ روضة العقلاء:‎ :١ 


قال الإمام ابن قدامة المقدسي رجةألة: 


ف 5 
ٍ ء 


ا ہو < س 9 ا چو ر 2 e‏ هھ ۶ ب ر ر ص 2 
روواةعتة» وعن ابن عمَر آنه أجَازه» وقال ابن سبرین: لا باس به»ء وقال سعيد 


ASSES ےه ۶ د ر ا لی و ر ا رو ا راز‎ E Se 
بن المسيب وان سرين لا باس إذا كر السلعة أن يردها يرد مَعَها شيا وّقال‎ 


ے 
ەر ا ا 


کا و ےر ت 6 ر و و و و 
أحمد هَذّا في مَعتاه واختارَ بُو الخطاب أنه لا يصح وهو قول مَالِكُ 


وًالشافعيٌ وَأ صاب الرَي٬‏ يُروَى ذلك عَنْ ابن عباس وا لْحَسَن؛ لن الى 
E E‏ 
ا چ ى 2 و ر 2 6 ر چو x7‏ ا E‏ ا 
ءوض فلم يصح کا لو شرطه لا جنيي ولانه بمَنزلة الخيار المَجهول فإنه 
اشترَط ن لَه رَد ابيع ِن عَيْرٍ ذكر مد فلم يصح كا لو قال ولي الخيار متّى 


ص 
ەه 24 2 2 
م ےر ر 

» 


ر ره س ا 0 
ت ر ددت :| ومَعَها دزهماء وَهذا هو القَيّاس. 
E‏ ٍ ر ەرو ۰ Er‏ ا 0 چ ° or‏ ٍ 0 و 0 
وان صَارَ امد فيه إلى ما رو فيه عن نافع ت عبد الحارث انه اشترّى 
س 0 ‌ ت ر 
کار ر س هه و 4 ا ر ور ا ر E‏ 
لعمَر دار الجن من صَفوَان بن آَمَية فان رَضى عمَر وَإِلا فله كذا وَكذاء قال 
ت ° ے سے ء3۶ ٥و‏ 
| 


2 و IG‏ کے 0 1 3 و ر چ 2ے ۶ 
الاثرم: قلت لاّحمد تذهب إِلبه؟ قال آي شىء آقل؟ هذا عمر رَضى الله عنه» 


وَصَعَفَ الْحَدِيت الْمَرْوي. رَوَى هَذِو الْقَصة انرم وساد ". ١.ه0.‏ 

۹ بيع التورق: هو أن يشتري سلعة من رجل بألفين تقسيطاًء ويبيعها 
على رجل آخر بألفي حالاً وقد اختلف أهل العلم في حكم التوّرق» فذهب 
الحنابلة إلى تحريمه» وذهب الجمهور إلى جوازه» وهو الصحيح لعموم الأدلة. 

والفرق بين التورق والعينةء أن التورق بيع المشتري للسلعة على غير 
البائع» أما العينة فهي بيع المشتري للسلعة على البائع نفسه. 


ال 5 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


فصل 


البيوع المحرمة -المجمع عليهاء والمختلف فيها- 


ی ا ی کے ا ا ی 
المعاوضاتِ» قال تعالى: وَأَحَل اله الب وَحَرَمَ الربا)» فا كان بيْعاً فهو 
حلال» وما لم يكن بيعا فهو ربا حرام -آي: هو زيادة على البيع الذي أحله 
اللَهٌ-. 

فدخل في تحريم الربا حي أكل المال بالمعاوضاتِ الباطلة المحرمةء مثل 
ربا الفضل فيا حرم فيه التفاضل وربا التمَاء فيا حرم فيه التسأء ومثل أثانِ 
الأعيانِ المحرّمة» كالخمر والميتة والخنزير والأصنام» ومثل قبول الهدية على 
الشفاعة ومثل العقود الباطلةء كبيع الملامسة والمنابذة» وبيع حَبَل الحبلة 
وبیع الغرّرء وبیع الثمرة قبل بدو صلاجهاء والمُحَابرةء والسّلف في| لا جوز 

وكلامٌ الصحابة في تسمية ذلك رباً كثير» وقد قالّوا: القَبَالاتٌ رباء وني 
التجْش آنه رِباء وني الصفقتين في الصفقة أنه رباء وني بيع الثمرة قبل بدو 
صلاجها آنه رباء ورُوي: أن عبن المس رفسل ربا وا کل قزض جر نقعاً فهو 
ربا وقال ابن مسعود: "الرٌّبا ثلاثة E‏ وخر جه i‏ والحاكم 
عنه مرفوعا... 

وبعض البيوع المنهيّ عنهاء نمي عنها سداً لذريعة الرّباء كالمحاقلة 
والمرابنةء وكذلك قيل في و و 
بيعة» وعن ربح ما لم يضمن... (. 


.۱۷/۱ من كلام الإمام ابن رجب الحنبلي (ر حه الله) في تفسیره:‎ :١ 


الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 
ويمكن تقسيم البيوع المحرمة والمنهي عنها على النحو التا 
القسم الأول: البيوع المحرمة بسبب الخرر والجهالة: 


لقد أخرج مسلم في صحیحه عن أي هريرةء قال: «چی رَسول الل یا 
عَنْ بيع الْحَّصَاة وَعَنْ بع الَْرَرا» فدل ذلك على تحريم كل بيع فيه غر أو 
جهالة» وهذا صل يبنى عليه ويقاس عليه. 

قال الاما النووي روماه ما النهى عن بيع الخرر فهو أضل عظبه 
ِن أَصولِ تاب الع وها دمه مُنلم» ويَذخُل فيه تسائ رة عير 


ور " 
۰ 


CC 


ثم عدد شيا من البيوع المحرمة ثم قال: EN CN‏ 
من عَبْر حَاجَةٍ"|.ھ0. 

وأما تعريف الغرر والجحهالة فقد تنوعت فيه عبارات الفقهاء؛ قال الإمام 
الخطابي رَحةآلّه: "أصل الغرر هو ما طُوي عنك علمّه وخفى عليك باطنه 
وسرّه» وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على عَرّه» أي على كسره الأولء 
وکل بيع كان المقصود منه جهولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه 
و و ا 
البحر أو عبد آبقاً أو جملاً شارداً أو ثوباً ني جراب لم يره ولم ينشره أو طعاماً ني 
بيت لم يفتحه أو ولد بهيمة لم تولد أو ثمر شجرة لم تثمر» في نحوها من الأمور 
التي لا تعلم ولا يدري هل تكون آم لاء فإن البيع فيها مفسوخ» وإِلنا نى 


۱: شرح صحیح مسلم: ۱١۹/۱۰‏ . 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


بيا عن هذه البيُوع؛ تحصيناً للأموال أن تضيع» وقطعاً للخصومة والنزاع أن 
عاتن الاس فا اوه 
وقال الإمام القراني رَجمةآله حول هذه المسألة: "أن العلماء قد يتوسعون في 
e N‏ 
الفرق بينههاء فقال: "وأصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل آم 
لا؟»كالطير في المواء والسمك في الماءء وما ما علم حصوله وجهلت صفتّه 
فهو المجهول» کبَيعه ما في كمه فهو يحصل قطعاًء لکن لا يدرى آي شيء هوء 
فالغخرر ERA NS E ES‏ وأخص من وجه» 
فيوجد كل واحد منه)ا مع الآخر ومن دونه» أمّا وجود الغرر من دون الجهالة 
فكّشراء العبد البق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر؛ لأنه لا يدري 
هل يحصل آم لا؟ والجهالة دون الغرر» كشراء حجر يراه لا يدري آزجاج چ 
آم ياقوت مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر» وعدم معرفته تقتضي 
ا لجهالة به» وأما اجتماع الخرر والحهالة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل 
ا 
ثم بن الموارد التي للغرر والجهالةء وأنّها في سبعة موارد: 

الآول: في الوجود؛ كالاآبق قبل الإباق. 

والثاني: في ا لحصول؛ إن علم الوجود كالطير في اهواء. 

والثالث: في ا لجنس؛ كالسلعة لم يسمها. 

والرابع: في النوع؛ كعبد لم يسمه. 

والخامس: في المقدار؛ كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة. 


م 


: معام السنن: ۸۸/۳. 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


والسادس: في التعيين؛ كثوب من ثوبين ختلفين. 
والسابع: في البقاء؛ كالثار قبل بدو صلاحها" |.ه. 
مسألة: قسّم الإمام القراني لَه الغرر والجهالة من حيث الجواز 
وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: كثير بمتنع إجحماعاء كالطير في الهواء. 
الثاني: قليل جائز إجاعاًء كأساس الدار وقطن الجحبة. 
الثالث: متوسط اختلف فيه» هل يلحق بالأول أو الثاني؟ فلارتفاعه 
O CS‏ 
وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة ١.ه.‏ 
ويمكن تقسيم الغرر إلى قسمين: 
القسم الأول: غرر في أصل المعقود عليه» ومن أمثلته: بيع السمك في 
الماء» والطير في الهواء. 
القسم الثاني: غرر في الأوصاف والمقاديرء مثاله: كا لو باع بقرة» على أّها 
تحلب کذا رطلا. 
ويمكن تقسيم الجهالة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: جهالة تكون في المعقود عليه» مثاله: بيع شاة من قطيع»› 


وثوب من عدة آثواب. 


١‏ زاد في تهذيب الفروق اثنان: فقال بعد ذكره للأقسام السبعة المتقدمة: وبقي الجهل بالأجل إن كان هناك أجلء 
والجهل بالصفة» فهذه تسعة موارد للغرر من جهة الجهالة. 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


القسم الثاني: جهالة تكون ني العوض» من آمثلته: كأن يوجر دابّته بأجرة 
مجهولةء فيقول: أجرتها علفهاء وهو قدر جهول» أو يقول: أساعدك في حفر 
البئر وأجرتي كذاء دون تحديد مقدار المساعدة. 

فهذا كله عوض هول يبطل به العقد. 

القسم الثالث: جهالة تكون في الأجل» مثاله: كأن يشتري منه سلعة» 
ونقر ك ل أغطاكف امن حن ايمر ة فاه أجل ول 


فيتبين أن ابيع المحرمة بسبب الغرر أو ا جهالة كثيرة منها: 


0% 


-١‏ بيع الملامسة. ۲- بيع المنابدة. 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة نة "أن رَسول اله لا 
n‏ 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي رَجدأللة: "لا تلم u‏ هل الم حلاف 
ي فَسَادِ هَذيْن البيْعيْن... والملامَسة أن يبيعة شيعا ولا يساهده عل أنه 


2 
ي 


ا وفع ال ا ل 
Ce‏ 
ds EY‏ 

وقد فسرا بتفسيرات متقاربة» وذكر الإمام ابن عبد البر وغيره آنا من 


۴- بيع الحصاة. 


.٠١١ /٤ :ل مغنى:‎ 


۲ انظر: الاستذکار .٤0۹/٦‏ 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


قال الإمام ابن قدامة المقدسي رجةألة: "ومن البيوع المنهي عنهاء بيع 
ا راختلفَ ني قرو فقيل : ES‏ ازم هذه الْحَصاة قعل 
أي توب وَقَعَت فَهُوَ لَك ٻِدِرْهَم» وَقيل: هو أن يقولً: بعك مِنْ هَذِهِ لاض 
e‏ الصا إا رَمَيهَاء بگداء و يمول عمك هدا 
E‏ 
َاسدَة؛ ل فيا مِنْ الْعَرَر وَالْجَهُل» ولا َعْلَم فيه خلافاً" ١.ه0.‏ 

-٤‏ بيع حبل الحبلةء 

ودليل تحريمه: ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: 
ن رسول الله اا کی عَنْ بيع حمل ابات . 

وها انوع من اليوع: "كان عا باع آهل تاح كان الرحل بء 
جور إل آذ تک الاق م تع الي فی بعلا" ا فسرء ابن عر 

مسألة: يجوز بيع حبل الحبل مع أمّه تبعاً هاء ويكون له أثر في الثمنء لاه 
اا کی ا کول 

۵- بيع المضامينء -٦‏ بيع الملاقيح. 

قال الإمام ابْنْ المُثذر E‏ بيع المضامين 
والملاقيح لا يجوز ا.ه”. 


ا 


. ٠١١/٤ المغني‎ ١1 

۲ صحيح البخاري: ۳/ ۰۷۰ صحیح مسلم: ۳/ ١٠١٤١-١٠١٠١۳‏ قال الإمام ابن عبد البر رحه اللّه: "جاء تفسير هذا 
الحديث في سياقه فإن م يكن تفسيره مرفوعاً من قول ابن عمر وحسبك بتأويل من روى هذا الحديث وعلم 
مخرجه ". |.ه» الاستذكار:٦/ ٤۲١‏ وأورد رحه الله تفسيرات الفقهاء له ثم قال: "والتأويلات جيعا مجتمع عليها 
لا خلاف بين علاء المسلمين فيه" ١.ه‏ 

۳ الإإشراف على مذاهب العلماءء لابن المنذر: .١١ /٦‏ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


وقال العلامة ابن هبيرة رَحذالة: "وانَمَقوا على أن بيع المضامين؛ وهو 
بيع ما ني بطون الْأنعَام» وَبيع الملاقيح؛ وَهُوَ بيع ما في ظهُورمًاء وبيع حَبل 
الحبلة؛ وهر نتاج الجَنين: بَاطل "| .ه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحدآلة: "وکل ما ہی عنه التب ااي من 
بيع المعدومات مثل نميه عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبَلٍ الحَبَلّة» وهو بيع ما 
ني أصلاب الفحول أو أرحام الإناث ونتاج النتاج... وأمثال ذلك إن هو أن 
يشتري المشتري تلك الأعيان التي ۾ E‏ يقوم عليها البائع» 
فهو الذي يَستننجها ويستشمرهاء وبُسَلَمٌ إلى المشتري ما يحصل من التتاج 
والثمرة» وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» وهذا على تفسير الجمهور 
في حَبّل الحبلة أنه بيع نتاج النتاج» ومن فسره بتفسير الشافعي أنه البيع إلى 
نتاج النتاج فإنه يكون إبطالّه لجهالة الأجلء وهذه البيُوع التي هى عنها النبي 
يا هي من باب القمار الذي هو مَيْير» وذلك أكل مال بالباطل» وأصحابُ 
هذه الأصول يُمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثار 
والأولادء وإنما يفعلون هذا خاطرة ومباختة كفعل المقامرين من أهل الميسر ' 
|.ھ. 

۷- بيع عسب الفحلء 

ودليل تحريمه: ما جاء عند البخاري عن ابن عمَر يته قال : "ى 

قال الإمام ابن القيم رجذادة: "التي عَنْ ذلك مِنْ اسن الشريعة 


ت 


RS SS Tan 
وكاهاء فإن مُقابلة مَاءِ الفحل بالاثانِ» وجَعله حلا لعقود المُعَاوَصَاتِ يا‎ 


$ 


$ 


.٤٠٠١ /١ اختلاف الأئمة العلاء:‎ :١ 
NEE جامع المسائل لابن تيمية - عزير شم‎ :۲ 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


هھ و ٥‏ 


هو تقح وَمُستَهُْجَن عند الْعْمَلاءِ وََاعِل َلك عِنْدَهُمْ سَاقط من أَعَيْه 
ف شيهم وقد جع الله محا زمر عادو لايا شمن ميانالذحسَن 


O I TOR OEE رالقريح»‎ 
e 


£ 


وريد هدا بان أن مَاءَ المَحْل لا قيمة 
ا قحل الرجُل على رمک عرو ١‏ فالولّد لصَاحب الرَّمَكة 


تماقا أنه تقل عَنِ القَحْل إلا جرد الاه ل ف مت دا 
الشريعة NS‏ ع شراب کارا اکا ب کان ا فو د 
تکثير الشل الْمُختاج لله ِن عبر ضرا صاب اْقَحْل وَل فصان مِنْ 
م ا ا ال کلا: إن من 


و ت رو ٢‏ 
حَقها إطرًاق فَخْلها وَإِعَار دَلوسًا» فهه حقوق يضر بالناس مَنعها إلا 


ت 2 
بالمُعَاوً ۶ َة فَأوَجَبَتِ الشريعة بذ PE Û‏ 


ا قال الإمام ابن القيم رما فان فل: فإذا اهدى ساحت 
Ei‏ إل صَاجب الْمَحْل هَرِيةء أو ساق لَه كرامَة فل لَه أخذهًا؟ء قيلّ: إن 
گان ذلك عل وجو الْمُعَاوَدَ ا الان ا جل اده وان 


CGC: 
س‎ 
\ 
ع‎ 
$1 


يكن كَدَلِكَ فاد باس ب N‏ 1 
ُا ِن کلب ا الي اة عن عضب الف فتاه فقالّ: يا رول اذه 
EE TS‏ لهي الكرَامَة٥.‏ 


ا الرس وال ردو 2د 
۲ زادالمعاد في هدي خير العباد: .۷٠٠١ /١‏ 
۳ زادالمعاد في هدي خير العباد: .۷٠٠١ /١‏ 
وو 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


۸ - بيع الثمر قبل بدو صلاحهء 

لا بخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مِنْ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يشترما بشرط التبقيةء فلا يصح ابيع إحماعاًء "لن الي 
اہ ی عن بیع الثارِ حتی يبدو صلاحها؛ تى البائع و المبتاع' 1م 
لاء والتهي يفضي فَسَاد الْمَْهِىّ عن قال الإمام ابن الْمُنْذر :"اع 

ت الثاني: آن يبيعها بشرط القطع في الحال» فيص بالإحاع؛ لأنَ 
الْمَّنع إت كان خوفاً مِنْ تلفي التّمرة» وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ 
بدلیل ما روی انس د 1 ا ی عن بيع الار تی هوا قال : 
ريت دا مَتَعَ الله اَمَو بم يأحد أَحَذَكَمْ مَل أخيه؟» [رواه البخاري]» وهذا 
e‏ 

الْقَسْمٌ الثالث: أن يبيعَها مُطلقاء و1 يشرط قطعاً ولا ية فاليم باطل» 
وب قال مالك وَالشَافعِي... لأن الى اة أطْلى التَهّى عَنْ بع الثمَرَة قب 
دو صَاَاجِيا. ۰ 

"وبُدو الصلاح في ثمرة النخل أن حمر أو يصفر» وني العنب أن يسود أو 
فون ا کے ان ار ت وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضح» أو 
يطيب أكله» لما روي عن النبي ىيل أنه هى عن بيع الثمرة حتى تطيب [متفق 
علیه]» ونی عن بيع الثمرة حتی تزهو» قیل: وما تزهو؟ قال: «تَخارٌ أو 
تَصفار)» "ونی عن بيع الحب حتى يشتد» وعن بيع العنب حتى يسود 


" 


NE 


.٦۳ /٤ انظر: المغنى لابن قدامة:‎ :١ 
رواه الترمذي.‎ 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


لقد صح عن أبي هريرة ةة قال: "نى رسول الله واي عن بيعتين 
في بيعة ٠‏ وروي وت مرا «(من باع بيعتين في بيعة فله اوكسه) او 
الربا»". 

قال الإمام الترمذي رجمةآللّه: "وقد فسّره بعض أهل العلم» قالوا: 
بيعتين في بيعة؛ أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقلِ بعشرة» وبنسيئة بعشرين» 
ولا يفارقه على أحد البيعتين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة 
على أحد منه) "|.ه0. 

قاروا إن عله ال ري ى هة الور من الر ع هي الما ان جل 
البائع للسلعة تمن ثمن للد ومن للشنية وا حدد أي براذاقفى الع 
إبمام فيحرم لذلك. 

أمًا إن تم العقد على اختيار واحدة من الصورتين فالبيع صحيح» لا بس 
به» قال العظيم آبادي رَمةآله: "أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام 
أما لو قال: قبلت بألف نقدأء أو بألفين بالنسيئة؛ صح ذلك.."١.ه*»‏ وقد 
حكى شيخ اللإسلام ابن تيمية رمه الله الإ ماع على جواز هذه الصورة في 
مجموع الفتاوى0. 


. ٤٤ /۲ انظر: الكاني في فقه الإمام أحمد:‎ :١ 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي.‎ :۲ 

۳ رواه بو داود وني إسناده مقال. 

.٤۸۷/ ٤:يذوحألا تحفة‎ :٤ 

.۱۸١/۹ عون المعبود:‎ ٥ 

. ٤۹۹/۲۹ ینظر:‎ ٦ 


SS 


الببوع؛ وما بشرع ويمع منها 
وو 
القسم الثاني: البيوع المحرمة بسبب الربا: 


إن الرٌبا من أكبر الكبائر» ونصوص الكتاب والسنة متواترة في تحريم الربا 
وتحريمه من المعلوم بالدين بالضرورة قال الله تعَای: ا تایا آلب اموا 
کک تا ڪلوا الريرا اضما َة واا ا1 اله لمکم ثيحو © 4 [آل عمران: 


يو 


e 1‏ ايت يا ڪون لري وا کا ومو إلا کنا وم ای 
يَحَبَطّة ليطن من امسن ذلك باتهم الوا إنَما ألْسَيم مل الَا وأحل أله ألْسَيح 
کک روآ تات ھر 18 ET‏ 
اوليك أصحَب لار شم فیا دوت 4 [البقرة: [vo‏ 

وعن أبي هريرةء عن الي ا44 قال: «اجتنبوا 3 الموبقاتِ الوا: يا 
ال وما مُنَ؟ قال لتر بالّی ا ا ا 

َه إل با حق» وَأكل الرباء وَأكُل مال ب اليتيم» رَالتوَلّ يوم الرَحْفِ» ن 
المْوْمتَات الغافلآت» [متفق عليه]. 


وعن سَمُرَةَ بن جُندب يڪن قال: قل الت ياة: ريت 
رجا O E ITE‏ 
ا ا یں ل حجار فأقبل الرَجُل الذي ني 
الت قدا اراد الَجُل أن برج ر ر۵ و فی رده حَيْث گان 
َجَعَل ك جَاءَ ء لِْخْرْحَ رَمَی في فيه حجر يرجم ک کان فَقَلْتُ ما َدَا؟ 
فقال: ِي راهني التهر آل الربا 

وعن عبد الله قال: "لعن رَسول الله هة آكل الرَبَا ومؤكلة" [أخرجه 


E 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


ولعلة الربا حرمت أقسام كثيرة من البيوع» منها: 


5 بيع العينة. 

E 
ڪا 8 ا ەه چ‎ e چ‎ 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وي يقول: «إذا تبايعتم بالعيتةه 
ر6 ۹ ي ۴ر رو س 9 م رس ره ° ر ر ب 9 و 
وأخذتّم أذَابَ البقر» وَرَضِيتَمْ بالرَرْع» وَتَركَتَم الجهاة ساط الله عَلَيْكَم ذلا 
a‏ ر و 
لا پنزعه حتی تر جچعوا إلى دیز 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي إسحاق» عن امرأته» أا دَخلَت 


„( 


ا م ر e‏ ۶ م وه مر ر ر 2 ا 
على عَاِسَة في نِسوة فسَألتها امْرأة قَقالّت: يا أمٌ الْمُوْمِيينَء كانت لي جَاريةء 
س ۳ 0 
ص 

0ر e ‌ o Ooo‏ ر 3 E A‏ ٥و‏ ك ب وو 
» 0 چ ء * ر م ۰ « ء “oe‏ 
TT O E OE Gv‏ 

ار 9سر ص ا ص و ۶ of f f ko 2o o‏ ر رو ر ر ر3 

وبئس والله ما اشترّی» اخبر زید بر ار : انه قد ابطل جهاده مَع رَسول 

0 د 


رام » 


ر ے ے 0 
که کا إل أن ثرت“ مات الْمرأة لعامكَة: إرأْت ِن ادت راس ء 
الله ڪب إلا ان يتوبَ > فقالت المَراة لعائشة: ارايت إن اخدذت راس مالي 
ا تی ۰ ار ص 0 ےو 


E E E 
قَالّث: إن تبنم فلكم روس أموَالكَمْ الايةء ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا‎ 
سمعته من النبي صل الله عليه وسلم» ولأن ذلك ذريعة إلى الربا؛ لاله أدخل‎ 
السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسائة والذرائع معتبرة"» وهو قول جمهور‎ 

eg 


:١‏ أخرجه أبو داود. 
۲ الكافي في فقه ابن حنبل: 1/۲. 


SS 


الببوع؛ وما جشرع ومنع منها 
¥ بيع المحافلةء ۴ بيع المزابئةء 


آخرج الإمام أحمد ف مسنده عن اي هريرة» رفعه عن ا 


وهو اشتراءٌ الرَرْع وهو في سنبله بالجنطة وتهى عن المُرَابتة: وَهُو شرَاءُ 
التار بالتمر ". 


٤ء‏ بيع اللحم بالحيوانء 

لا جوز يبيع لحم إبل ببعير» ولا لحم البقر ببقرة» ونحو ذلك» وذلك 
للجهل بالتاثلء ويدل عليه ما رواه مالك في موطئه بسند صحيح إلى سعيد 
بن المسيب رَجةاللّة أن النبي ىااة: "نى عن بيع اللحم بالحيوان" وهذا هو 


ع ۰% ۰ ¢ ۰ ۰ ۶ 4 ۰ 
۵ بيع الاموال الربوية بجنسها مع التفاضل» او بغير جنسها 


37 
اللاك + 


عن عبادة بن الصامت رنه قال: قال رسول الله كالل: «الذهَبُ 
بالذّهّب» وَالفِضة بالفضة والب بال وَالشَعيرٌ بالشعي وَالتَمْرٌ بالتمر 
الح بالح» مثلاً بوثلء سَوَاءَ بسَوَاءٍء يدا بي ادا اختكمَّتْ هَذِه الصاف 
ا و چ 


ره کا ور ب کے ا ہو < ¢ ل االلے » 2 ا E‏ ۹ 
رَعَنْ أبي هريره يڪت أن رسول الله ىل قال: «الذيتارٌ بالدذيتارِ لا 


لں 


فصل بَيتَهاء وَالدَرْكَم بالدَرَهَم لا فضل ينها [أحرجه مسلم]. 
فيحرم بيع البر بالبر مع زيادة أحدهاء أو الذهب بالفضة نسيئة... 
کا 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


1ء بيع الدين بالدين. 


قال الإمام ابن قدامة المقدسي رةآللة: "إذا كان لجل في ذمَة رَجُل 
دمب ولِآاخر عله راهم قَاصطَرفا ب ني ذمھاء ٩‏ يصح وبهدًا قال 
سر و ۰ ى و < 5 °4° ر IS‏ © 0° دار E. a4‏ 7 
الليّث» والشافعي... قال ابن المنذر: أَحمَعَ اهل العلم على أن بيع الديْن 


س ے 
ەر 7 ٥‏ 9 0 


الین لا ڪون وَقال أحد: إ6 هو جاع وذ رَوَى أبُو عبني العَريب ' 


س 


C+ 


لکالن ‏ وفسره الد بال" اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَه 2 معرض كلامه عن تحريم 
بيع الدين بالدين: "وإن) ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» والكالئ هو 
المؤخر الذي م يقبض» فهذا لا جوز بالاتفاق "١.ه0.‏ 

۷ النهي عن بيع وسلف. 

صورة هذا البيع أن يقول الرجل لغيره: "أشتري سلعتك بألف» على أن 
تسلفني عشرة آلاف" مثلاًء فيجعل الشراء وسيلة لأخذ الدين» فهو حرم؛ 
لأنٌ كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

وروي عن مالك ته بلخه: "أن رسول الله ا ہی عن بیع وسلف". 


١:المغنى: ."۷/٤‏ 
۲: مجموع الفتاوى: /0. 


SS 


الببوع؛ وما بشرع ویمنع منها 
القسم الثالث: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع: 


بعض النصوص العامة الدالة على ذلك» وعليه؛ فقد حرمت الشريعة عددا من 
البيوع لاشتما نها على ضرر أو خداع» منها: 

5 بيع النجش. 

والتَجْش: أن يزيد ني السلعة مَنْ لا يريد شراءَهاء ليقتدي به المشتَام 
فيظن أنه م يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه» فيغترً بذلك» فهذا حرام 
وخداعٌ. 

قال البخاري: التاجش آل ربا این وَهُوَّ خدَاعٌ بَاطِل لا جل وَرَوّى 


ت 


و ت “e‏ رو 0 ّ ا ہے e 4 " 0 o‏ 
آن رَسول الله ايا ّى عَنْ النجُش"» وعن أي هريرة أن رسول 
2 ر ےت ر 2 


الک اة قال: «لا تلقوا الركبان» ولا يبع بَعْضكمْ على بيع بَعْضٍ ولا 


6 
ER a‏ خرس رن قر تاا ٦ا‏ ۶ كلا 
قال نعریرا بالمشتري» وحديعه له» وقد قال اللبي : 
E‏ 24 
«الخديعة فى النار»“ 


Gg OE 
تقا: أت يبك ل ذه اة دون هدا امن أذ ايك حيرا ينها‎ 


و أ 3 3 ت o7‏ چ ا E‏ از E‏ ا ر 
بثمَنِهاء و دوه و عرص عليه سلعة رَغْت فيها لمشتري» ففسّخ بیع » 
OT N N‏ 

وار ى ها فار جا لوی ي هه a r‏ 


.٠١١ /٤ انظر: المغنى لابن قدامة:‎ :١ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


کا و ے<و ‏ ت ك ”اال ٭ شض 1 rd‏ ر %2 EE‏ 
ركن عن التبي ىيا قال: «لا يبع الرَجُل على بيع أخيهء ولا يطب عل 
خطبة أخيه» إلا أن يأذن له». ولا فيه من الإضرّار بالمُسلم» وَالإفسَاد 


E 


۴ بيع قى الجلب أو الركبان أو السلع. 


ا 2 س و ر 0 ي ر ر ر٥‏ 

قال الإمام البخاري رجدآلّة: "باب النهى الوكبانِ وان عه 
م0 £ ٍ ا Ra a‏ ‌ ر 3ر 0 ر ٍ ا 
مردود؛ لان صَاحبه عاص ثم إذا کان به عالاء و خداء البيع» والخداع 


¢ يو 2 
Y‏ جوز 0 


ت 


عن عبد الله بن عمر ته أن رسول الله ڪيا قال: لا بيع بعد 6 
على بیع بَعْضٍ» ولا دلوا السلَحَ حتی بط با لل السوق [معفق عليه]» وعن 
أبي هريرة أن رسو باه قال: «لا تلقوا الركبانء ولا يبع بعضكم على بيع 


بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» [متفق عليه]. 


وقال الإمام ابن عبد البر رَجمةألَة: "(لا تلقوا الركبان للبيع)ء فقد روي 
هذا المعنى بألفاظ ختلفة عن النبي وي من حديث أبي هريرة وغيره» فروى 
الأعرج عن ابي هریرة کا تری: «لا تلقوا الرکبان للبیع»» وروی ابن سيرين 
عن أبي هريرة عن النبي ىيً: «لا تلقوا الجَلّب»» وروى أبو صالح وغيره 
عن أبي هريرة عن النبي ىيا أنه هى أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق 
وروی ابن عباس عن النبي ا : «لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم 
لبعض)» والمعنى في كل ذلك واحد' ١.ه“.‏ 


.٠١١ /٤ انظر: المغنى لابن قدامة:‎ :١ 
.٥۲٤/١ الاستذكار:‎ ۳ 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


53 بيع الحاطر للبادء 


یر 


ار أن ج قري إل لبي 5أذ حلب الشلمة رة الغ 
م ول ا بيع اك فتھّی ل ا ق ذلك فقال* «دعوا الاس ا 


وره“ 3ہ 


ن الاي َامتاء من يَذخل البلدَة ِن عَبْر لاء سَوَاءٌ 


ا 


کان بويا ون قري ر e‏ تی ال 4 الحَاضر أن ريع ل 
قال ابن عب کی التب اا أن قى الركبَان ون ب بيع حَاضرٌ لبا 
قال" E EE E‏ فا اکونا E‏ 
4ء وَعَنْ ابر قالّ: قال رول الہ للا : لا یع حَاضر لبا دعو اا 


و ر س o‏ 2 4 0 ر e‏ ل 


يرزق | َعْصَهمْ ِن بَعض» ا ET‏ وان 
وَالْمَعْتى ني َلك أنه مى ترك الد ي بيع سِلعَته؛ اشتراهًا الاس بخص 


م کے 


يسع عَلبهِم السَعْرَ ذا وَل الْحَاضِر بَا وامتتع من بيوهاء E‏ 


البگد؛ ضاق عل أهْل ال ا ڪي في تَعْليله إل ه 
اا 


.٠١١ /٤ انظر: المغنى لابن قدامة:‎ :١ 


الببوع؛ وما شرع ويمنع منها 
وو 
القسم الرابع: البيوع المحرمة لذاتها: 


لقد حرم الشرع عدداً من البيوع لذاتماء وجاءت الآيات والأحاديث 
بالتنصيص عليهاء منها: 
لمر 
-بيع الميتة. 
-بيع الدم. 
-بيع الخنزير. 
-بيع الأصنام. 


n 4 


Oo 


قال الله تعالی: ٭ حرمت عَليكم اميه وألدَم ولم نري وما اهل لبر أله 


4 امو ا ر ے ےہ جر م ے وو ت ےہ و ہے‎ A >l rca 
ما آکل سبع إلا ما دكم ا‎ EG AEA 
f. ت‎ rR 3 > «2 ےر ص ړو‎ 

.* ٤ ۰ 3 $ ۰ ۰ 


34 2l ۶ ے3 و چ‎ va 


وقال الله تعالی: ا أا ألذين ءامنوأإتما اشر والميير والانصاب لازم رجش من 
َمل السَيطنٍ فأجتنبوه لمكم ملحو ى [المائدة: ۹۰]. 

وعن جابر بن عبد الله رَييعَته آنه سمع رسول الله ياه يقول عام 
E‏ 
رَالأضتَام» [متفتق علیه]. 

ونقل الإمام ابن عبد البر رَحَأ إجماع المسلمين كافَة عن كافة أله لا َيل 
لسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر . 


۱ قال جاعَة: الست کسَة عَسَر: الرَشوَهُ وَمَهُرُ ابي ولوان الگاهن» وَتَمَنُ الْكلْب وَالترف وَالْحَمْرُ 
والخنزير وَالْمَيَة الد O EY‏ والمُعنية والسّاحر» وَأَجرُ ا التاثيل. ١ه‏ انظر: 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: AY |٤‏ 

۲ انظر: الاستذكار: ۸/ .٠١‏ 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 
ل ر ا کو 2 ره i‏ ر ر 
وقال الإمام ابن قدامة رجداله: لا جوز بيع الخنزير» ولا المَيتة ولا 


ن 0 يو ° و ر GG‏ 8 .:9 رر 0 ر ۶٥و‏ ار و 
الم... قال ابن المُنذر: أَحَع هل الْعِلم على اقول بهء وأحعوا على تخريم 
oT r e‏ ت ٤‏ رە e‏ اچ ر س ا سا ر r‏ 
المَيتة والخمر»ء وعلى أن بيع الخنزير وشرّاءه ام؛ وذلك )ا وی جابر 
ل E‏ ل اله کا وهو و E ND‏ 

: سيعت رسول الله وة وهو بمَكة يقول: «إن الله ورسوله حرما بيع 
o7 f‏ ر ا of‏ و o7‏ " 
الخمرء والمىتة» والخنزير» والاصنام» متفق عليه |.ھ. 

-٦‏ بيع الكلب. 
الشافعية والحنابلة ومشهور مذهب المالكيةء قال الإمام ابن القيم رَجةاللة: 
"وهذا مذهب فقهاءِ آهل الحديث قاطبة "|.ه0:. 

I EL 


NS E ا م ت“‎ Sof o iR 1 ء‎ 


رد EE‏ وو ے > کک a u‏ 0 1 ا رر ra‏ سے 
َكَرَت فَسَالتۀ عَنْ ذلك قال إن رَسول اللو وا ى عن تمن الدم ومن 


وعن ابي معو الأنصاري ريلڪتة: "أن رَسول الله واا ى عن ثَمَنِ 
سا : 
۷-بيع السنَور (وهو القط). 
اختلف أهل | في حکم بي السنور؛ فذهب جهور الفقهاء إلى الحوازء 
2 8 ك وه ر 
والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد اختارها ابن القيم وابن رجب وعدد مِن 


ت و ء ت EF‏ ° 
المحققين أن ذلك لا جوز ودليله ما جاء عن أب الزبير قال: سَألْت جايرا عن 
تمن الكلب والسنور؟» ال رج الب ڪا عن دَلِكَ [صحیح مسلم]. 


١ل‏ مغنى لابن قدامة: .٠۹۲ /٤‏ 
۲: زاد المعاد في هدي خر العباد:٠/ .۷٦۷‏ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


وهو الراجح» قال الإمام ابن القَيّم 


وهو مَذْمَّبُ طَاووس ومجاهد وجار بر بن ر ت هل الظَاهر ودی 


الرْوَايتنِ عَنْ همد وهي اختيارٌ أي بکر عبد العزین وهر الصَوَابُ لص 
لحَدِيثِ ذلك وَعَدَم ما يعَارضة قَوجَبَ الْقَوْل بو" .ه0. 

۸- بیع الات اللهو والعزف والطرب. 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم 
بيع الات اللهو» وهو مبني على قوهم بتحريمها. 

وفيه حديث أبي مالك الأشعري 5 هَن قال : سمعت الي يا د شول: 


9 


کون مِنْ َ قرام ا ا لجر والحريرء وَالحَمُر والمعازف» ولينزلن 
فو م ا جنب عَلّم» روځ عَلَيْهِمْ بسَارحة هي يَاتيههُ E‏ اجو 
فقَولُون: ازجع إِلَينا عدا مهم الف وَيَصَم العَلَّم وَيَمْسَخ رين قَرَد 
وختازيرَ إل يوم القيامَة» [رواه البخاري]. 

۸-بيع الإنسان الحر. 

OC TO E إن بيع الإنسانِ‎ ٠ 
ال وهو بیع فاسد» له عون‎ 


9 


0 


قال اه: 5ة تا مهم وم القيامة و جل اض ی ف قق ورل تن 
Na NS‏ ر جيرا قاشتؤی نه و بعْط اجره 
قال الإمام ابن الجوزي ريةالنة oT‏ 


سیده؟ رب العالمين جل وق |.ھ. 


E‏ يرة نة عن النبي يلي قال: 


. 1۸٩ /٠:دابعلا زادالمعاد في هدي خر‎ :١ 
. ٤۸۸/٤ انظر: فتح الباري:‎ ۲ 


SS 


الببوع؛ وما بشرع وبمنع منها 
وو 
القسم الخامس: البيوع المحرمة لغيرها: 


لقد تقدم أن الأصل في البيع الإباحةء لكن قد يطرأً مر يُصيّر البيع إلى 
التحريم» من ذلك: 

١‏ البيع عند أذان الجمعة (الثاني). 

لقد افق العلهاء (رحمهم الله) على النهي عن البيع بعد النداء الثاني 
اج ولك ن فن الب عل الو د الى لى بين ا 
الجمعة لقوله تعال: #إ اا لَب امنا إا ووت لصاو ن بوم أَلْجُممَةٍ 
اشوا إل ر ا ودروا الیم دک حر کم ن تم تعلمون ) دَافُضِْيَبِ 
الوه أن روان آلذرض وآشخوا من صل انلو واذکروا اه کیا لع لون 
4 1ا لجمعة: .]١ - ٩‏ 

قال الإمام ابن العريي رَةألَة: "وهذا مجمعٌ على العمل بهء ولا خلاف 
في تحريم البيع...' ا.ه. 

وني عدم صحة هذا البيعم خلاف» والصواب من أقوال الفقهاء أنه بيع 
حرم لا يصح» لقوله تعالی: # ودروا اليم . 

۲ البيع في المسجد. 

عن عبد الله بن عمرو یکنا قال: "ی رَسول الله ايا عن الع 
E E E OY‏ 
«إذا ريشم من بيع E NE‏ 


e 
20 


ت ê‏ ۵ 4 % ت ہر ۹ £“ iol gu‏ 
رَأَيتمْ مَنْ نشد فيه الضالة» فقو لوا : لا أدّى الله عَليْكَ» .٠"‏ 
:١‏ أحکام القرآن: .۲٠۳ /٤‏ 


۲ مسند أحمد» ط الرسالة: .٥٦1۹ /١١‏ 
۳ غر جه ال ر هنی ۱ ۱۳۲ والنساتی فی الکری ۹۳۳ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


قال شرف الدين الحجاوي رَحةآللَة: "ويحرم فيه -آي: المسجد- البيع 
والشراء والإجارة للمعتكف وغيره» فإن فعلّ فباطل» ويسَنْ أن بُقّال له: لا 
أربحَ الله تجارتك» ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرهاء قليلاً كان 
أو كثيراء لحاجة وغيرها" |.ه» وهذا اختيار عدد من أهل العلم كالشوكاني 
والصنعاني وغيرها. 

a‏ بيع السلاح في الفننةء 


صا 


قال ا LS EEE‏ ا ا 
لله تعالى: # وتعاونوا على الب والنقوى ولا تعاونوا على الإثر ون 
A22‏ م وا ر ے 
اتقو الله إن الله 


ت 


و 
ا الاب ‡ [المائدة: ۲]. 


8 4 ے 


۰ ب‎ o 2 د اا‎ 6 o 
ن بن حصين» "أن رسول الله واا هى عَنْ بيع السّلاح في‎ 


ڳ 


الفتدة ". 

فقا ماد اتن ات ا رل رت ا اد ا الع عل 
العصية... ومن المعلوم أن هذا البيع يثضمن الإعانة على الإثم والعدوان. 
N NG e aS‏ 
السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق..."١.ه".‏ 

٠٤‏ بيع العصير ممن يتخذه خمراً. 


a 7‏ 2 ب ے 
3 ر بو کک 


ا ار " ا رہ و 4 0° 
قال الإمام ابن مفلح رجمدالة: (ولا يصح بيع الحصير لن يتخذه خرا) 
ےر 


8 RS E SE GR A RE ATE 
قطعا لقوله تعال: (ولا تعاوواً عل انر والعدونِ)» وهذا معو الإثم‎ 
E س و‎ 


ھک 3 و ا ّ چ ۰ o7‏ ا 2 رە م ر 7 6 
فیکون حرما؛ ولا صح ؛ لاأنه عقد على عبن يقصد ما المَعْصية أشبة إِجَارَة 


لاقناع: ۱/“. 

۲: رواه الطبراني والبيهقي . 

۳: إعلام الموقعين عن رب العالمين: ۳/ .٠١۸‏ 

٤‏ عدم صحة هذا النوع من البيوع هو مذهب الحنابلةء قال في الإنصاف (6/ ۳۲۷): "وَعَدَمٌ صِحُة بم العَصير ِن 
و 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


لام تی أو لِلعِناءِ وَالْمَذْكَبٌ إا عَلِم؛ أي: نحق وقي 
السيْخ تفي الدَين ١"‏ .ه. 
۵. بيع العبد المسلم لكافر. 
قال الله تعای: # ولن عل اله قري عل انومن سبي 4 [النساء: .]٠٤١١‏ 
قال الإمام البخاري رَجةأللَهُ في صحيحه: قال ابن عباس يعت : 


0 


'الإشلام يعو ولا يعلى ". 

وقال الإمام ابن مفلح رجةآلة: "(ولا يصح بَيْع الْعَبْدِ الْمُسْلِم لكافر) 
نص عليه؛ لاله نوع ِن اا ا 4 اداه 
کالنکاح وَالاشترقاق وَعَنه: ومر بيع أو كتابته " .ھ. 

1ء بيع شعر المرأة لأخرى. 

بحرم بيع شعر المرأة لأخرى تزين به رأسهاء لحرمة إطلاع الرجال 
الأجانب عليه» ولأن في ذلك خداع وغش» وقد جاء النص باللعن في ذلك 
جاء عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رركتا قالت: سألث امراةٌ التي 
ها فقالت: يا رسول الله إن ابتتي أصابتها ا لحصبةء فامَرَق شعرْهًا -آي: 


زی وني ا فصل فیه؟» ققَالَ: «لَعَنَ اله الراصلَة واو صولة: 


1ل مبدع في شرح المقنع: .٤١ /٤‏ 
CT iie:‏ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


احتكار السلع والبضائع 


لحار هن الحكن والحكر ااك اد السا م للربّض» 
وصاحبه تَر قال ابن سِيدَة: الاختكار ممع | ام وخر ها يوگل 
واحتباسه انتظارَ رقت SE a‏ 

نهم ليتحکرون في بيهم ينظرٌون وَيَرَبَّصون ونه کر 

يرال خیس يعت والسوق ماه تى ب يع بالْکثرٍ مِنْ دة حکره ا 
ق ا E O‏ |.ھ(. 
وقد جاءت أحاديث كثرة عن الاحتكارء منها: 

عن مَعْمَرِ بن عبد اله عن رسول الله ایا قال: «لا حكر إلا حاطيخ» 

وعند عبد الرزاق في مصتفه عن ابن الْمْسَبّ» أنه قال: Ey‏ 
e Sp‏ 
خاطئ» قال ابن المُمَيّب: E‏ لَه: انك E‏ 


قال الإمام الترمذي رجةاكة "وني الاب عن عمَرَ٬‏ عل u‏ اَم ا 
ابن عَم وَحَِيٿ مَعْمَر حَرِيٿ حَسَنٌ م e‏ 


العلم رهوا احتکار الَا E‏ 


.۲٠۰۸/٤:برعلا انظر: لسان‎ ١ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


E Cie ت ا ر ر‎ a ۰ ت‎ ر۶٢‎ ISE 0 e 
وقال ابن المَبَارَكٍ: لا باس بالإختكار في القطن» وَالسّختيانِ وتخو ذلك‎ 
|.ھ).‎ 
ر ی و ا و ا ا ر‎ 
قال الإمام النووي ره اله: وهدا الحديث صَریح في محریم الاحتكار»‎ 


ر ھە و 0 ت r‏ 4ے ت ۰ ر 0 و e‏ 
قال آصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتکار فی الاقرّات خاصة؛ وهو ان 
يشتري الطْعَام في وَقتِ الغلاءِ لِلتجَارَة ولا يبيعة في الحَال بل يدخره ليغلوا 

4 ل سا و 


جو af‏ ر 6 و 2 ك 0 رو ° 
نمنه» فاما ذا جَاءَ من قريته آو اشتراه في وَقتِ الرخص وادخره أو ابتاعه ني 


وَقتِ العلاءِ بحاجَته إلى كله أو بتاع لِيِيعَه في وَقته فليس باختَكارِ وَلا 
م o f ٠‏ ر ا ي و ٍ e‏ ےه ۹ 
تحريم فيه وَأمَّا عير الأقواتِ فلا حرم الاختكَارٌ فيه بكل حَال» هذا تفصِيل 


س 2 ° ا ا و oR‏ ەه س ازوج س م وھ 
مذهبتاء قال العلاءُ: وَالجكمَة في تحريم الاختكارِ دفع الضررِ عن عامَة 


ب 


التاسء کا جع العلَهءُ عل أنه لو كان عند إلْسَانِ طَعَامٌ واضطر الناس إليه 
ت ع ر ة i‏ 1 2 7 ر ٤‏ 2 کک 
ولم يجدوا غيره أجبر على بيعو دفعا للضرّر عن الناس» وما ما ذكرَ في الكتاب 
َنْ سَعِيِ بن الْمُسَيّ وَمَعْمَرِ رَاوي الْحَدِيثِ اا انا كران فقال ابن 
عبد البر وآخرون: إن كان بحْتكرَانِ الرَبْت» وَحملا الْحَِيث على اختگار 
3r‏ 


2 ٥ے‏ ف طا چ ر ٤ ّ ۰ e‏ ۰ 0 


وهو الصحيح "|.ه0. 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رَآهة: "الاختگار الْمُحَرّمٌ ما اجه 


ww 


مہ ےر 


رر رو 


ا 2 ا ر “lof of Toz‏ ° ت CI‏ ھا و 

5 ۰ * ۰ * ۰ د 0 * # 0 
حدها: ان يشتري» فلو جَلبَ شيئاء او آادخل من غلته شيئاء فادخره» ۾ 
0 ك ۶ ا 


N RT 
A خگر؛ لفرله #الجالت و ل ا و‎ 


N °° 


. ٥0۸/۲ :سنن الترمذي‎ ١ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


و ور ر 


صیق عل اح ولا َر پو پل نمع إن التاس إا عَلِمُوا عند عنده طعاما معد 
ینم کد یك أب لوم ِن ديو 

الثاني: أن يَكُونَ الْمْسْرَى فوت أا ادام وَالْحَلوا وَالْحَسل 
ا رَأعلاف البائ يِس فیا احتکار حرم قَالّ لازم ا 
َب اله يشال عَن آي َي الاختکار؟ قالّ: إدَا کان من قوت الاس فهر 
E CC‏ 
راوي حَِيثِ الاحتکار- حكر الرَبْتَ. قال أن گان ید الترّى» 
رَالْحَبْط والب ولان هَذِه الْأَضْياءَ عا لا ْم الْحَاجة لها فَأشْبَهَت 
لناب وَالَْيوا ت 

الالت: أن بص بصي على الاس بشرَائء ولا بحْصل دَلِك إلا ارين 

أحڍھتا: َون نی بلي بُ لو الاخیگاژ گالَْره e‏ 


ەرو 


احمد: الاختكار ر ف مثل ا ا ا فظَاهرٌ هذا اَن البلا 


الوا الك لكي المَرافق وَالْجَلَّب كَبعْدَاد وَالْبَصْرَةٍ وَمِصَرَ لا يحرم فيا 
الاختکا ره أن ذلك لا يور فيا عَالبا. 
ھ اَن يون في حال الصيق. بان ل الاد اف فار درو 
موال فیشت رو E‏ فاا إن اشتراه ني حال الاتساع 


واس غل وغو لاق عل آعو ی بعر ' .ھ. 


.١٠١١/٤ ىنغملا:١‎ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


فصل 


تسعير السلع والبضائع 

قال العلامة ابن منظور: "التَسعيز: قير السْر" ١.ه0.‏ 

والأصل تحريم التسعير ؛ لما جاء عن نس قال: غلا السَعْرٌ على عَهرِ 
رَسول O RL‏ ِن الله هو المسعرة 
القَابصُ» الباسط الرَرَّاق» وئ لَأَرْجو أن الْمَّى ري ولس أَحد مِنْكم يطليني 
بمَظْلِمَةفي دم ولا مَال». 

وقد فصل بعض أهل العلم مسألة التسعير فجعلوها على قسمين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآة: "إذّا كان الاس يعون سِلَعَهُه 
عل الوَجه الْمَعْرُوفِ يِن عَيْرٍ ظَلم مهم وَقَذ ارَمَعَ السَعرُ ما لِقِلَة السَّيء 
وما كرو الْحَلق: مهدا إلى ادي لرا الْخَلّق أن يعوا بِقيمَة بعَيْهَا إِكرَاهٌ 

وآگا الاي تل أن يَمَْْعَ أَرَبابُ السلع مِن بيْعها مَعَ صَرُورَة التاس الها 
إلا بزيادة عَلى الْقِيمة الْمَعرُوقة هتا عجِبٌ عَلَْهِمْ بها بقِيمَة المثْلء وَل 
غت لاير إل امهم بٍقية الل فَيَحِبُ أن روا ۾ امهم اله به 
وأبلّع من هذا أن يكوت الاس قد اروا ألا بيع الطعام أو عيره إلا أناس 
عرُوفُون لا اع لك السَلَم إلا هم تم يعوا هُمْ؛ َو باع عَيرهُمْ دَِكَ 
َع ام لاوز : لباِم؛ او عير ظلّم؛ ل ي دَلِك مِنْ الْمَسَادِ 
هتا بمب الَسعِير عَلَيْهمْ بحَيْتُ لا يعون إلا بقِيمَة الممْل» ولا سرون 


$\NE 


."٠٠٥/٤ لسان العرب:‎ :١ 


۲ خر جه ابو داود والترمذي وابن ماجه. 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


مال التاس إلا بقِيمَةٍ الوثل بلا ردو ني کک 


ان قذ مع هم أن بيع ذلك الع أو يشار شح م آن بيو اب 
اختارُوا َو اشَرَوا ب اختَارُوا كان دَلِكَ ظا الق نجيتن طلا لاعن 
دين بريدُود بيع ِلك لمر E‏ من وَالْوَاجِبُ إا 1 


ب 


ت 


کنن کی طلم ابن منک ر توق ئر اچوا 
براع» و حقيفتة: E‏ يعوا أو لا يسوا إلا تمن الل وَهَدَا وَاجِبّ 
في مَوَاضع رة من الشريعَة OA‏ 

وقال الإمام ابن القيم رها "ما التسعر: فونه ما هو ظلم حرم 
es‏ بر ق على الع 
من لا يرضوتة أو مهم ا أب الله هم فهر حرام ودا تَصَكَنَ العَذلَ 
ن ص o e o‏ 
e‏ ا ڪرُم عليه من اَذ الريادَة عل عرض لمل ههو جائ بل 
رَاجبٌ. 

اما ِْم الأولٌ: فمثل ما روى أنس قال: علا السَعْر على عَهدِ الي 
ی فَقالوا: ارول ال ا إن لله هُرَ الْقابض 
لازق الْباسط الْمُسَعَر وي رجو أن الْمَى الله ولا طلسي أَحَد بِمَظْلِمَةٍ 
ظَلَمْتهَا يهني دم ولا مال»٠.‏ 

إا گان الاس يعون لمهم عل لوج الْمَعْرُوف يِن عبر طلم منم 
وذ رقع العو - إا اة اللي ونا لكر الْحَلّي- هدا ! الى لرام 


الناس أن يييعُوا بقَيمَةٍ 2 بقِيمَةٍ بعَينِها إكراهٌ بعر حَق. 


١ 


$ 


۱1 مجموع الفتاوی: .۷٦/۲۸‏ 


۲: رواه ابو داود والترمذیّ وصځحه. 


الببوع؛ وما شرع ومنع منها 


0 ےر ۶10 


وأا الْثاني: قرشل أن يمْسيْع أرْبَابُ السَلَّع مِنْ بَيْعهاء مَعَ صَرُورَة 


ر 4 ەه 


الرَمَهم الله به" ا.ه”. 


1 الطرق الحكمية .۲٠٠/١‏ 


الببوع؛ وما شرع ویمنع منها 


لقد جمعْنا في هذا الكتاب أهمّ مسائل البيوع» واستللناها من أمّهات 
الكتب لأهل العلم» ودللنا عليها بالأدلة الشرعية. 

ولا ندعي استيعابَ يع دقائق الباب» ولا احتواءَ تشعباتِ فصوله» 
ولكته التسديد والمقاربةء ‏ وَقَوقَ َل ى علو علي £ [يوسف: .]۷٩‏ 

قال الإمام ابن الصّلاح رَجةآلله: "بلغنا عن القاضي أي الحسن علي بن 
م ان ج ارود جد الهن اقفن :قل مت ن 
'البیوع ٠"‏ کتاباً جعت له ما استطعت من كتب الناس» وجهدت فيه نفسي» 
وکددت فيه خاطري» حت إذا تهب واستکمل» وكِدتٌ أعجب به 
وتصورت أنني شد الناش, اضطلاعا بعلمه؛ حضرني -وآنا في مجلسى- 
e Ea E‏ 
لم أعرف لشيء منها جواباًء فأطرقت مفكرا بحالي وحافم| معتبراًء فقالا: أما 
عندك في سألناك جواب ونت زعيم هذه الجاعة؟! قلت: لا. فقالا: إا 
لكڭ» وانصرفا..."۱.ھ0. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين 


.۸۳/١ أدب المفتى والمستفتى‎ :١ 


ي البيوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


7 7 
یرد 

مقدمة ES O E‏ 
فصل بيان حكم تعلم أحكام البيع DRT SS ATO‏ 
فصل تعريف البيع وذكر أنواعه Vee a RAGA RAL GS‏ 
فصل مشروعية البيع والآصل في البيوع N AS E‏ 
فصل ضوابط وآداب البيع ELE GASES SSAA‏ 
فصل أركان البيع NAE E SERO ASG STAR‏ 
فصل شروط البيع SEBE EES ADO OSES‏ 
فصل الشروط في البيع E O O‏ 
فصل الخيار وأنواعه E O E O O‏ 
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